


  

1 
 

 برلين –المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية 

 :الــنــــــــــــــاشـــــــــر
 

 العربي الديمقراطي المركز

 والاقتصادية والسياسية الاستراتيجية للدراسات

 برلين/ألمانيا

Democratic Arabic Center 

Berlin / Germany 
 تخزينه أو منه جزء أي أو الكتاب هذا إصدار بإعادة يسمح لا

 .الناشر من خطي مسبق إذن دون  الأشكال، من شكل بأي نقله أو المعلومات استعادة نطاق في

 ألمانيا -برلين العربي الديمقراطي المركز :محفوظة الطبع حقوق  جميع
 

All rights reserved 

No part of this book may be reproduced, stored in a retrieval system, or 

transmitted in any form or by any means, without the prior written permission of 

the publisher 
 

 العربي الديمقراطي المركز

 برلين/ألمانيا والاقتصادية والسياسية الاستراتيجية للدراسات
 

Tel: 0049-code Germany 

030-54884375 

030-91499898 

030-86450098 

 الإلكتروني البريد

book@democraticac.de 

mailto:book@democraticac.de


  

2 
 

 برلين –المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الكتاب الجماعي الدولي المحكم

 :تحت عنوان
 

 التورق وتطبيقاته في المصارف الإسلامية الفلسطينية

 

 

 

 

 

بالضرورة وجهة نظر المركز الديمقراطي الآراء الواردة أدناه تعبّر عن رأي الباحثين ولا تعكس 

 العربي



  

3 
 

 برلين –المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية 

 

 

 

 برلين، ألمانيا –المركز الديمقراطي العربي 

 بالتعاون مع

 ، فلسطينبيت لحم -فلسطين الأهليةجامعة 

 

 

 :ينظمون 

 الكتاب الجماعي الدولي بعنوان

 

 

 

 

 

 

 

 



  

4 
 

 برلين –المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية 

 

 

 

 

 

 

 :لكتابرئيس ا

 _ قائم بأعمال رئيس جامعة فلسطين الأهلية_ بيت لحم، فلسطين. الدكتور عماد داوود الزير

 

  :الرئاسة الشرفية

 المانيا -عمار شرعان: رئيس المركز الديمقراطي العربي .أ

 

  :العلميةرئيس اللجنة 

  عميد كلية الحقوق جامعة فلسطين الأهليةسهيل الأحمد: د. 

 

 

 

 اللجنة التنظيميةرئيس 

 المركز الديمقراطي العربي، ألمانيا. ،صهيب ياسر شاهين. ط د

 

ــــــــــة  :اللجنــــــــــــــة العلميــــــــ

 نائب رئيس جامعة فلسطين الأهلية للشؤون الأكاديمية -د. فايز أبو عامرية

 العليا للرقابة الشرعيةنائب رئيس الهيئة  -عضو المحكمة العليا الشرعية -أ.د ماهر خضير

 جامعة النجاح الوطنية –عميد كلية الشريعة  -أ.د. جمال الكيلاني

 جامعة فلسطين الأهلية –عميد كلية العلوم المالية والإدارية  –د. ناصر جرادات 



  

5 
 

 برلين –المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية 

 جامعة فلسطين الأهلية –عميد كلية الدراسات العليا  -د. علي أبو مارية

 جامعة فلسطين الأهلية –بة عميد شؤون الطل -د. محمد صعابنة

 جامعة الخليل –عميد كلية الشريعة  –د. مهند استيتي 

 جامعة بيرزيت -د.محمد حنيني

 جامعة الخليل -د. أيمن البدارين

 الجامعة العربية الأمريكية -د. أنس أبو العون 

 الجامعة العربية الأمريكية  -د. سليمان القرم 

  الحقوق والعلوم السياسية بجامعة قاصدي مرباح ورقلة الجزائرد. كركوري مباركة حنان، كلية 

 د. حنان أوشن، أستاذ مشارك في القانون العام، الجزائر. 

 د. منصوري حاج موس ى، المركز الجامعي تامغست، الجزائر

كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة محمد الصديق بن بوزرب،  خير الدين د.

 جيجل يحي،

 الجزائر. –تيارت  –د. خيرة مجدوب ، جامعة ابن خلدون 

 مالية، رئيس قسم العلوم التجارية  د. توفيق بن الشيخ، استاذ محاضر أ، تخصص: نقود

 جامعة الإخوة منتوري  قسنطينة.(، د. برني كريمة، الرتبة: أستاذة محاضرة قسم ) أ

 جامعة فلسطين الأهلية -د. علاء الدين السرطاوي 

 جامعة القدس –د. جمال أبو سالم 

 مدير النشر:

د. أحمد بوهكو، مدير نشر المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية 

 ألمانيا –والاقتصادية، برلين 

 تصميم وإخراج:

 .موسم عبد الحفيظ، أستاذ محاضر أ، جامعة سعيدة، الجزائر. د 

  .جامعة سعيدة، الجزائر.تلي رفيق، أستاذ محاضر أ، د 

 

 



  

6 
 

 برلين –المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية 

 :اللجنة العلميةكلمة رئيس 
الحمددددد   رب العددددالمين والصددددلاة والسددددلام علددددع سدددديد الخلددددق أجمعددددين وعلددددع  لدددد  و ددددحب  ومددددن 

 اقتدى بسنت  بإحسان إلع يوم الدين، أما بعد؛

فدددددإن البيئدددددة الحاضدددددنة لعمدددددل المصدددددارا الإسدددددلامية قدددددد  عتر  دددددا صدددددعوبات تتعلدددددق بوجدددددود هددددد   

المصارا وك لك الأمر بالنسدبة لاسدتمرارها وبقاا دا، فمدن نيدر فدي طبيعدة الواقدو المدالي والاقتصدادي 

الحدددددالي يجدددددد أن تحدددددديات البطالدددددة المؤصدددددلة بدددددين أفدددددراد المجتمدددددو وكددددد لك محدوديدددددة المدددددوارد العامدددددة 

لموازنددددة ورددددس فددددري الاسددددتهمار يددددي مسددددألة لادددداهرة فددددي البيئددددة الماليددددة الاقتصددددادية العالميددددة وضدددع  ا

بشددددكل عددددام وفددددي لاددددل اليددددروا الطارئددددة بشددددكل خدددداي، حيدددد   عرضددددت كافددددة المجددددالات والنشدددداطات 

الاقتصادية لتوق  أو  عطل بسبب ه   اليروا وما ترتب علع ذلك مدن إجدراءات وتددابير وقائيدة 

الددددول قضدددت أن تبحددد  المصدددارا الإسدددلامية عدددن اسدددتخدام أدوات ومنتجدددات اتخددد   ا الحكومدددات و 

شرعية ومصرفية تمكن ا من القيام بمهامها وزيادة قددر  ا علدع الوفداء بالتااما  دا المطلوبدة من دا لأجدل 

البقدداء وتحقيدددق هددددا التنميدددة، ولددد لك فقدددد عمددددت المصدددارا الإسدددلامية ومدددن بددداب قيامهدددا بواج  دددا 

يدددددن م مدددددن الوفددددداء بالتاامدددددا  م عمددددددت إلدددددع تطبيدددددق بعددددد  المنتجدددددات الفاعلدددددة فدددددي تجدددددا  العمدددددلاء وتمك

مواجهددددة مخدددداطر اليددددروا الطارئددددة والقدددداهرة وفددددق منيددددور الشددددر  الإسددددلامي، حيدددد  سددددمحت هدددد   

المصدددارا بتطبيدددق بعددد  المنتجدددات والخددددمات المصدددرفية ومن دددا مندددت  التدددورق وفدددق ضدددواب  وقيدددود 

 شرعية ومصرفية وإجرائية. 

 وضوع وأسباب اختياره: أهمية الم

 وتبرز أهمية الموضو  وأسباب اختيار  فيما يأ ي: 

 علدددق هددد ا الموضدددو  بمسدددألة التدددورق ودورهدددا فدددي  جدددم التطبيقدددات المصدددرفية المعاصدددرة مدددن  .1

 حي  الحقيقة والمياهر وفق المنيور الشرعي.

الوفداء بالتاامدا  م إلاهار أهمية الوقوا علع المنتجدات التدي باسدتطاع  ا تمكدين العمدلاء مدن  .2

 الائتمانية في الواقو المعاش حي  قد يرد عدة إشكالات يكثر السؤال عن ا.

الإقددددددرار بدددددددأن المنتجددددددات المصدددددددرفية الشددددددرعية باسدددددددتطاع  ا المسدددددداعدة فدددددددي تمكددددددين المصدددددددارا  .3

 الإسلامية من القيام بواج  ا في تحقيق التنمية الاقتصادية المطلوبة محليًا وعالميًا. 

تورق وتطبيقد  فدي البيئدة الاقتصدادية والمصدرفية العالميدة مسدألة مهمدة للبداحهين إن منت  ال .4

والمختصدددددين مدددددن خدددددلال مدددددا تحققددددد  مدددددن إلاهدددددار قددددددرة التشدددددريعات الإسدددددلامية علدددددع معالجدددددة 

 النوازل والمستجدات بقواعدها وأحكامها العامة والخاصة.  
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ددددا .5 ت علميدددددة وعمليدددددة فدددددي مسددددداس هددددد ا الموضدددددو  بدددددالواقو المعاصدددددر ومدددددا يدددددرتب  بددددد  مدددددن ارتباكد

موضددوعات )التددورق، والتددورق المصددرفي، والعكودد ي، وجدولددة الددديون، وبيددو العينددة...( التددي 

توجددددب علددددع الدراسددددات الشددددرعية والمصددددرفية دراسددددة هدددد   المسددددائل دراسددددة علميددددة ومتابعددددة 

 مستجدا  ا. 

علدددددع خدمدددددة النيدددددام المصدددددرفي الإسدددددلامي وذلدددددك بتنددددداول جزئياتددددد  وتطبيقاتددددد  المعاصدددددرة بنددددداء  .6

 دراس  ا دراسة فقهية متعمقة.

 إشكالية الكتاب:

 عدددددد مندددددت  التدددددورق مدددددن أهدددددم المنتجدددددات التدددددي  سدددددعع المصدددددارا الإسدددددلامية إلدددددع تحقيدددددق التنميدددددة 

المسدتدامة ومعالجددة التاامددات العمددلاء مددن خلالهددا، ولد لك تمهلددت هدد   الفلسددفة أن تطددرح إشددكالية 

رف الإســلامية الأخــذ بمنــتر التــورق والعمــل إلــأ أي مــدك يمكــن للمصــارئيسددة علددع النحددو ا  ددي: 

علأ إمكانية تطبيقـه مـع البعـد فـي ذلـا عـن الاختلافـات العلميـة والمصـرفية والشـرعية، و التـالي 

تمكــــــين هــــــذه المصــــــارف مــــــن القيــــــاد بواجبارفــــــا التنمويــــــة وإيجــــــاد الأدوات المصــــــرفية المتعــــــددة 

 والمقبولة من الناحية المصرفية والشرعية والقانونية؟

 وه ا السؤال بدور  أدى إلع طرح التساؤلات الفرعية ا تية:

 ما حقيقة التورق وصور  وحكم  في الفق  الإسلامي؟ -

 ما الفرق بين التورق والعينة والتورق العكو ي وجدولة الديون في الفق  الإسلامي؟ -

 هل يوجد حالات معينة لاستخدام البنوك الإسلامية لمنت  التورق؟  -

 الطارئة علع البيئة المصرفية والاقتصادية الحالية؟ ما هو أثر اليروا -

 هل يوجد ضواب  للتورق ال ي تطبق  المصارا الإسلامية؟  -

 ما يي المسوغات الشرعية والإجرائية لتطبيق منت  التورق في البيئة المصرفية الإسلامية؟ -

ما طبيعة العلاقة القانونية بين التورق وفرض غرامات علع التأخير في السداد من قبل  -

 المصارا الإسلامية؟ 
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 لخص:الم

يْن أو بيع  أو قلب  أو فسخ  بتمويل تورق من   هو إعادة جدولة الدَّ
ً
بحهت الدراسة موضوعا معاصرا

دِيْن المتعثر عند  تمويل تورق  شتري ب  المصرا سلعة 
َ
كزيت النخيل مهلا في -خلال قيام البنك الإسلامي بمنح الم

ثمن ا، ثم يقوم الزبون ببيعها بنفس  من خلال شركة وساطة ويبيعها له ا الزبون مرابحة بتقسي   -بورصة ماليايا

أو بتوكيل )البائو( البنك نفس  ببيعها ل ، ويقوم البنك بعمل مقاصة بين  وبين البورصة وذلك بين ثمن الشراء 

الأول من قبل  والبيو الهاني من قبل الزبون المتورق، ثم بعد ذلك عمل مقاصة أخرى بسداد الزبون دين  لدى 

ق مديونية جديدة ا وَر  لمصرا بالهمن ال ي بيعت ب  السلعة، فيكون المصرا قد استد دين  وأنشأ من خلال التَّ

ق( بربح. دِيْن )ثمن المتورَّ
َ
 مقسطة علع الم

ق الفردي  وَر  ق وحكم التَّ وَر  ق والمصطلحات ذات الصلة مبينا معنى التَّ وَر  وقد بحهت في  حقيقة التَّ

ق المنيم والفرق بين  وبين الفردي، و راء المعاصرين في  ومعنى العِيْنَة وَر 
ق، ومعنى التَّ وَر  وحكمها وعلاق  ا بالتَّ

ق في البنوك  وَر  يْن وصورة الجدولة بالتَّ ق، وأنوا  جدولة الدَّ وَر  ق المنيم، معنى التوريق وعلاقت  بالتَّ وَر  حكم التَّ

يْن، وأسباب نشوئ يْن وأقسام  مقترحا أقساما جديدة الإسلامية، ومعنى الدَّ  ، ومعنى )بيو أو قلب أو فسخ( الدَّ

يْن، و راء العلماء في ا  يْن وصور  وحكم ، وتحرير محل الناا  في حكم جدولة الدَّ يْن، وأسباب بيو الدَّ لبيو الدَّ

يْ  ق، وأدل  م ومناقش  ا، وترجس للباح  حرمة جدولة الدَّ وَر  يْن بالتَّ ن تورقا بما يؤدي إلع زيادة حكم جدولة الدَّ

ق لسداد ديون المتعثرين في البنوك الإسلامية الأخرى، وذكر  وَر  يْن الأول واقترح إمكان تطبيق ذلك بعمل التَّ الدَّ

يْن  ق، وعدم ربط  ب  وعدم إعادة جدولة الدَّ وَر 
يْن عن التَّ  سعة ضواب  له   العملية يرجو أغل  ا إلع فصل الدَّ

يْن الأول، وأضاا الباح  إلي ا ضواب  أهمها بما يؤدي إل ألا يزيد المصرا من ربح  الطبيعي الغالب ع زيادة الدَّ

 
ً
 دوارا

ً
ق لمرة واحدة ولا يكون تورقا وَر  قات أمهالها، وأن  ستعمل التَّ وَر   .من التَّ

ب الدين، الالكلمات المفتاحية
ْ
ل
َ
يْن، ق يْن، فسخ الدَّ يْن، بيو الدَّ ق : جدولة الدَّ وَر  ق الفردي، التَّ وَر  تَّ

 المنيم، العِيْنَة، التوريق.
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 تمهيد:

بسم الله والصلاة علع رسول الله وعلع  ل  و حب  ومن والا ، اللهم لا سهل إلا ما جعلت  وسهلا وأنت يا 

 مولاي تجعل الحزن والصعب إذا شئت سلها.

ةِ أما 
َ
دَةِ جَدْوَل

ْ
مُ إعَا

ْ
ة( حرصت في  أن بعد فه ا بح  بعنوان )حُك مِيَّ

َ
ق فِي البُنُوكِ الِإسْلا وَر  يْن بِالتَّ الدَّ

للوصول إلع الحكم الشرعي في ه   المسألة المعاصرة الخطيرة، بانٍ علع جهد من  أبح  المسألة بحها مستقلا

 الوصول إلع جديد في  علني أضي  شيئا
ً
في ه ا  سبقني متمم لجهودهم الموفورة واج  ادا  م المشكورة، محاولا

المجال فقد ترك السل  الكهير للخل ، والسابقون الكهير للمعاصرين، والله الموفق إلع الصواب وهو الهادي إلع 

 سبيل الرشاد.

 أهمية الموضو :

ئِن مسألة معاصرة ذات أهمية كبيرة في الاقتصاد 
ْ
ا دِيْن بتورق من الدَّ

َ
أما بعد فإن موضو  سداد دين الم

يْن أكثر البنوك الإسلامية ليجدوا لها حلا مناسبا بعيدا عما المعاصر حي  أرقت مشك لة التعثر في سداد الدَّ

يْن وتربي في مقدار .  تفعل  البنوك التقليدية الربوية التي تمد في مدة الدَّ

 بسبب انتشار جائحة كورونا التي 
ً
وقد لاهرت ه   المسألة الخطيرة علع سطح السجال الفقهي مؤخرا

يْن من خلال تمويل تورق أحد أدت إلع  عثر ع دد كبير من الدائنين للمصارا الإسلامية فكانت إعادة جدولة الدَّ

 أبرز الحلول التي طرحت علع طاولة إسعاا المتعثرين عن سداد ديون م. 

ق كوسيلة لسداد لدين أمر حادث فيندر وجود  راء للمعاصرين، وَر 
 ما يميا ه ا البح  أن تطبيق التَّ

دِيْن التي يمكن أن تحل معضلة كبيرة في عصرنا، فهو موضو  في غاية وهو من الح
َ
لول العملية لحل مشكلة الم

الدقة والعمق، وقد اختلفت في  أنيار الخاصة من العلماء المعاصرين، وما ه ا البح  إلا لبنة في بناء ه ا 

 الموضو  ال ي مزيدا من الدراسات التي تتم بنيان  وتحكم أصل  وفرع .

سألة تحتاج مزيد تحرير لمحل الناا ، ومناقشات مبتكرة تدعم مسائل ه ا الموضو  و علي بنيان  بما فالم

 يخدم الأمة والبشرية جمعاء، وهو ما حَرَصت علي  في ه   الدراسة.

 أسئلة البح :

   دا البح  للإجابة عن عدد من الأسئلة أهمها: 

ق الفردي.  .1 وَر  ق وحكم التَّ وَر   ما حقيقة التَّ

ق.  .2 وَر   ما معنى العِيْنَة وحكمها وعلاق  ا بالتَّ

ق الفردي.  .3 وَر  ق المنيم والفرق بين  وبين التَّ وَر   ما معنى التَّ

ق المنيم.  .4 وَر   ما  راء المعاصرين في حكم التَّ

ق. .5 وَر    ما معنى التوريق وعلاقت  بالتَّ

ق. ما يي أنو  .6 وَر  يْن وما يي صورة جدولت  بالتَّ  ا  جدولة الدَّ

يْن وأسباب  وصور  وحكم . .7  ما معنى بيو الدَّ

ق وما يي  راء العلماء في حكم . .8 وَر 
يْن بالتَّ  ما هو محل الناا  في حكم جدولة الدَّ
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 ما الأدلة التي استدل ب ا كل طرا وما هو الراجس في المسألة. .9

يْن .10 ق. ما ضواب  جدولة الدَّ وَر   بالتَّ

 منهج البح :

 ا راء ه   بيان في الوصفي المنهج ثم وأدل  م، الفقهاء م اهب تتبو في الاستقرائي استخدم الباح  المنهج

  لها، النقدي التحليلي المنهج ثم والأدلة،
ً
 ه   في حاكما ضابطا الخاي الإسلامي الفقهي البح  منهج من جاعلا

 .الترجيحية النقدية العملية

 تقسيم البح :

 قسمت البح  إلع بعد التمهيد وأسئلة البح  ومنهج  إلع سبعة مباح : 

ق.  وَر  ق والمصطلحات ذات الصلة، وفي  سبعة مطالب: المطلب الأول: معنى التَّ وَر  المبح  الأول: حقيقة التَّ

ق الفردي. المطلب الهال : معنى العِيْنَة وحكمها  وَر  ق. المطلب الرابو: معنى المطلب الهاني: حكم التَّ وَر  وعلاقت  بالتَّ

ق المنيم. المطلب  وَر  ق المنيم والفرق بين  وبين الفردي. المطلب الخامس:  راء المعاصرين في حكم التَّ وَر 
التَّ

ق. وَر  ق  السادس: معنى التوريق وعلاقت  بالتَّ وَر  يْن وصورة جدولت  بالتَّ في البنوك المطلب السابو: أنوا  جدولة الدَّ

يْن في البنوك  يْن في البنوك. الفر  الهاني: صورة جدولة الدَّ الإسلامية. وفي  فرعان: الفر  الأول: أنوا  جدولة الدَّ

 الإسلامية بالتورق.

يْن وأسباب  وصور  وحكم ، وفي  أربعة مطالب: المطلب الأول: معنى بيو  المبح  الهاني: معنى بيو )قلب( الدَّ

يْن. المط يْن.الدَّ يْن. المطلب الرابو: حكم بيو الدَّ يْن. المطلب الهال : أقسام بيو الدَّ  لب الهاني: أسباب نشوء الدَّ

 المبح  الهال : تحرير محل الناا .

ق. وَر  يْن بالتَّ  المبح  الرابو:  راء العلماء في حكم جدولة الدَّ

يْن  ق ومناقش  ا، وفي  مطلبان: المطلب الأول: المبح  الخامس: أدلة العلماء في حكم جدولة الدَّ وَر  بالتَّ

 أدلة المانعين ومناقش  ا. المطلب الهاني: أدلة المجياين ومناقش  ا.

 المبح  السادس: الترجيح.

ق. وَر  يْن بالتَّ  المبح  السابو: ضواب  جدولة الدَّ

 وختمت البح  بأهم النتائ  والتوصيات.

 

وَر  
َّ
 ق والمصطلحات ذات الصلة:المبحث الأول: حقيقة الت

ق: وَر 
َّ
 المطلب الأول: معنى الت

 
ُ
، لا يخالطها ش يء من المال غير . والوُرْقة

َ
ة
َ
 اسم للدراهم، تقول: أعطا  أل  درهم رِق

ُ
ة
َ
الوَرِقُ والرِّق

(1) ،

( وفي الحدي : 
ُ
ة
َ
ا )الرِّق

َ
 
َ
رِ »فهي لغة تطلق علع الدراهم المضروبة أي المسكوكة وَك

ْ
عُش
ْ
ةِ رُبْوُ ال

َ
وَرِقِ « فِي الرِّق

ْ
وفي ال

                                                           

هد(، كتاب العين، المحقق: د مهدي ١٧٠-الفراهيدي، أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري ) (1)

 (5/210المخزومي، د إبراهيم السامرائي، دار ومكتبة الهلال، )
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اقٌ( كهير الدراهم. وهو أيضا ال ي يورق وِرْقٌ( و)وَرِقٌ( و)ثلاث لغات: ) بْدٍ. ورجل )وَرَّ
َ
بِدٍ وَكِبْدٍ وَك

َ
وَرْقٌ( مهل ك

 .(1)ويكتب

رَاهِ الوَرِقُ قال أبو الهيهم:   الدَّ
ُ
ة
َ
ق ُ ، وقال أبو والرِّ

 
ل
ُ
الُ ك
َ ْ
هِيرُ الوَرِق. والوَرَقُ: الم

َ
ك
ْ
جُلُ ال اقُ: الرَّ . والوَرَّ

ً
ة اصَّ
َ
مُ خ

 الفضة 
ُ
ة
َ
، كانت مضروبة كدراهم أو لا، يقال: يي من الفضة خاصة. ابن سيد : والرِّق

ُ
ة فِضَّ

ْ
عبيدة: الوَرَقُ ال

بٍ والمال
َ
عْل
َ
عرابي، وَقِيلَ: ال هب والفضة؛ عَنْ ث

َ
 .(2)؛ عَنِ ابْنِ الأ

ق مصطلس حنبلي لا تجد  مطلقا في مؤلفات  وَر  ق هو طلب الوَرِق أي طلب النقود، ومصطلس التَّ وَر  والتَّ

ه   بقية الم اهب وإن وجدت معنا ، حي  عرف  الحنابلة بأن  شتري السلعة إلع أجل ليبيعها ويأخ  ثمن ا ف

ق " لأن غرض  الورق لا السلعة سمى " مسألة  وَر  ، أو (4)، فلو احتاج إلع نقد فاشترى ما  ساوي مائة بمائتين(3)التَّ

 .(5) شتري ما  ساوي مائة بهمانين

 خر ويستقرض  عشرة دراهم ولا يرغب إلع المحتاج الرجل يأ ي وجعل  الحنفية أحد صور العِيْنَة وهو أن 

الإقراض طمعا في فضل لا ينال  بالقرض فيقول لا أقرضك، ولكن أبيعك ه ا الهوب إن شئت باثني  المقرض في

عشر درهما وقيمت  في السوق عشرة ليبيع  في السوق بعشرة فيرض ى ب  المستقرض فيبيع  ك لك، فيحصل 

لمقرض ثوب  من لرب الهوب درهما وللمشتري قرض عشرة. وقال بعضهم: يي أن يدخلا بين ما ثالها فيبيو ا

المستقرض باثني عشر درهما ويسلم  إلي  ثم يبيع  المستقرض من الهال  بعشرة ويسلم  إلي  ثم يبيع  الهال  

من صاحب  وهو المقرض بعشرة ويسلم  إلي ، ويأخ  من  العشرة ويدفعها للمستقرض فيحصل للمستقرض 

 .(6)«عشرة ولصاحب الهوب علي  اثنا عشر درهما

ي قبل  صورة مطابقة للتورق عند حدي  عن حرمة الاحتيال علع الربا وأن العِيْنَة في  وذكر الكاسان

ش  ة الربا والش  ة ملحقة بالحقيقة في باب الحرمات احتياط ثم قال: "وعلع ه ا يخرج ما إذا با  رجل شيئا نقدا 

مشتري  بأقل من ثمن  ال ي باع  أن  لا يجوز لبائع  أن  شتري  من  -أو نسيئة، وقبض  المشتري ولم ينقد ثمن  

                                                           

يْن أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الر 1) هد(، مختار الصحاح، المحقق: يوس  ٦٦٦-ازي )( أبو بكر الرازي، زين الدَّ

 (336م، )ي١٩٩٩هد /١٤٢٠صيدا، الطبعة: الخامسة،  –الدار النموذجية، بيروت -الشيخ محمد، المكتبة العصرية

يْن ابن منيور الأنصاري الرويفعي الإفريقي )( 2) العرب، هد(، لسان ٧١١-ابن منيور، محمد بن مكرم بن علع، أبو الفضل، جمال الدَّ

 (.10/375هد، )١٤١٤-الحواش ي: لليازجي وجماعة من اللغويين، دار صادر، بيروت، الطبعة: الهالهة

يْن أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني )( 3) هد(، مجمو  الفتاوى، المحقق: عبد الرحمن بن محمد ٧٢٨-ابن تيمية، تقي الدَّ

، م١٩٩٥هد/١٤١٦صح  الشري ، المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية، عام النشر: بن قاسم، مجمو الملك فهد لطباعة الم

(29/302) 

يْن المقدس ي الرامينى ثم الصالحي الحنبلي )( 4) هد(، كتاب ٧٦٣-ابن مفلس، محمد بن مفلس بن محمد بن مفرج، أبو عبد الله، شمس الدَّ

يْن علي ب ن سليمان المرداوي، المحقق: عبد الله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، الطبعة الفرو  ومع  تصحيح الفرو  لعلاء الدَّ

 (6/316م، )٢٠٠٣-هد١٤٢٤الأولع 

التورق، وعن : يكر ، وحرم  الشيخ تقي الدين. ابن مفلس، إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد ابن فلا بأس، نص علي  ويي مهل ( 5)

يْن )مفلس، أبو إسحاق، برهان ا  ١٩٩٧-هد١٤١٨هد(، المبد  في شرح المقنو، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة: الأولع، ٨٨٤-لدَّ

 (4/49م، )

هد(، رد المحتار علع الدر المختار، شركة مكتبة ١٢٥٢-( ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي )6)

 (5/273) م١٩٦٦هد = ١٣٨٦ي وأولاد  بمصر، وصور  ا دار الفكر، بيروت، الطبعة: الهانية، ومطبعة مصطفى البابي الحلب
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بأقل مما باع  قبل نقد الهمن جاز؛ الهاني المالك من البائو فاشترا  من  عندنا... ولو خرج المبيو من ملك المشتري 

 .(1)لأن اختلاا الملك بمنالة اختلاا العين فيمنو تحقق الربا"

لعِيْنَة ويي "أن  شتري سلعة ثم يبيعها من بائعها" وذكرها المالكية المسألة في بيو  ا جال وصوروها ببيو ا

أي ولو بأقل مما اشتراها  (2)مطلقا"بائعها غير من السلعة بيو يجوز وذكر ابن جزي لها صورا ثم قال في  خرها: "

ق. وَر   ب ، وهو عين التَّ

العِيْنَة المعروفة بأن يبيو الرجل واعتبر  الشافعية ك لك أحد صور العِيْنَة وذكروا ل  صورتين الأولع يي 

من رجل سلعة بهمن معلوم إلع أجل مسمى ثم  شتر  ا من  بأقل من الهمن ال ي باعها ب " والصورة الهانية للعينة 

ق الفردي ويي: "إن اشترى بحضرة طالب  وَر  العِيْنَة سلعة من  خر بهمن معلوم وقبضها ثم باعها تنطبق علع التَّ

نَة بهمن أكثر مما اشترا  إلع أجل مسمى ثم باعها المشتري من البائو الأول بالنقد بأقل من الهمن العِيْ من طالب 

 عينة"
ً
 .(3)فه   أيضا

ق أن  شتري الرجل السلعة بهمن  وَر  ولا يختل   عري  المعاصرين للتورق عن  عري  القدماء فعرفوا التَّ

، أو أن  شتري سلعة نسيئة، ثم يبيعها نقدا لغير البائو، (4) مؤجل، ثم يبيعها إلع  خر بهمن أقل مما اشتراها ب

 .(5)بأقل مما اشتراها ب ، ليحصل ب لك علع النقد"

ق الفردي: وَر 
َّ
 المطلب الثاني: حكم الت

ق الفردي فأجاز  جمهور أهل العلم وهو المعتمد عند الحنفية وَر 
 (6)اختل  العلماء في حكم التَّ

واللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء ، (2)، وأكثر المعاصرين والمجامو الفقهية(1)والحنابلة (8)والشافعية (7)والمالكية

                                                           

دار الكتب العلمية، ، بدائو الصنائو في ترتيب الشرائو، هد(٥٨٧-علاء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي )الكاساني، ( 1)

 (.199 -5/198) م١٩٨٦-هد١٤٠٦الطبعة: الهانية، 

( 178القوانين الفقهية، )ي هد(٧٤١-أبو القاسم، محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله، ابن جزي الكلبي الغرناطي )ابن جزي، ( 2)

 (.179)ي

يْن يحيى بن شرا النووي )3) هد(، المجمو  شرح المه ب ٦٧٦-( وحكم علي ا النووي بأن ا أهون من الصورة الأولع. النووي، أبو زكريا محيي الدَّ

 (10/153، بيروت ))مو تكملة السبكي والمطيعي(، دار الفكر

-هد١٤٠٨حامد صادق قنيبي، معجم لغة الفقهاء، دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيو، الطبعة: الهانية، -محمد رواس قلعجي( 4)

 (150م، )ي١٩٨٨

 (14/147هد( )١٤٢٧-١٤٠٤الطبعة: )من ( الموسوعة الفقهية الكويتية، وزارة الأوقاا والشئون الإسلامية، الكويت، 5)

( عن أبي يوس : العينة جائزة مأجور من عمل ب ا، ك ا في مختار الفتاوى هندية. وقال محمد: ه ا البيو في قلبي كأمهال الجبال ذميم 6)

بن عابدين، رد المحتار علع الدر اخترع  أكلة الربا. قال في الفتح: ولا كراهة في  إلا خلاا الأولع لما في  من الإعراض عن مبرة القرض. ا

 (5/273)المختار، 

انير: الدسوقي، محمد عرفة، ( وي كر  المالكية في بيو  ا جال، ويشترطون لحرمة التورق أن يكون بين اثنين دون دخول طرا ثال . 7)

 (.٣/٧٧حاشية الدسوقي، بيروت، دار الفكر. تحقيق: محمد عليش )

( وفي الروضة: "ليس من المنايي بيو العِينة وهو أن 10/153)النووي، المجمو  شرح المه ب والتورق معا. حي  أجاز الشافعية العينة ( 8)

يبيو غير  شيئا بهمن مؤجل، ويسلم  إلي ، ثم  شتري  قبل قب  الهمن بأقل من ذلك الهمن نقدا. وك ا يجوز أن يبيو بهمن نقدا 

ل، أم لا، وسواء صارت العينة عادة ل  غالبة في البلد، أم لا. ه ا هو الصحيح ويشتري بأكثر من  إلع أجل، سواء قب  الهمن الأو 

صار عادة ل ، صار البيو الهاني المعروا في كتب الأ حاب، وأفتى الأستاذ أبو إسحاق الاسفراييني، والشيخ أبو محمد: بأن  إذا 
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، وكثر من هيئات الرقابة الشريعة (4)، وكهير من هيئات الرقابة العليا كفلسطين(3)في المملكة العر ية السعودية

 .(5)للبنوك الإسلامية كمصرا الصفا الإسلامي

 .(6)بأس ب  في الم هب ونص علع ذلك الإمام أحمد، ويي غير رواية الكراهة عن فقد نص ابن مفلس أن  لا 

وكره  عمر بن عبد العزيز وطائفة من أهل المدينة: من المالكية وغيرهم. وهو مروي عن أحمد ورخص 

ق ؛ لأن (8)؛ ونقل ابن مفلس عن  التحريم في أحد صور (7)في   خرون وقوى ابن تيمية كراهت  وَر  أصل الربا؛ فإن التَّ

الله حرم أخ  دراهم بدراهم أكثر من ا إلع أجل لما في ذلك من ضرر المحتاج وأكل مال  بالباطل وه ا المعنى موجود 

، فمن  ع ر علي  أن  ستسل  قرضا أو سلما (9)في ه   الصورة وإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى 

ق " وهو مكرو  في ألاهر قولي العلماء وه ا إحدى الروايتين  وَر  فيشتري سلعة ليبيعها ويأخ  ثمن ا فه ا هو " التَّ

                                                                                                                                                                                                 

يْن هد(، روضة الطالبين وعمدة المفتين ٦٧٦-يحيى بن شرا النووي ) كالمشروط في الأول، فيبطلان جميعا". النووي، أبو زكريا محيي الدَّ

 م١٩٩١هد /١٤١٢عمان، الطبعة: الهالهة،  -دمشق -(، تحقيق: زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، بيروت3/418)

رْداوي )( 1)
َ
يْن أبو الحسن علي بن سليمان بن أحمد الم اجس من الخلاا )المطبو  مو هد(، الإنصاا في معرفة الر ٨٨٥-المرداوي، علاء الدَّ

الدكتور عبد الفتاح محمد الحلو، هجر للطباعة والنشر -المقنو والشرح الكبير(، تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي

 (11/196م )١٩٩٥-هد١٤١٥جمهورية مصر العربية، الطبعة: الأولع، -والتوزيو والإعلان، القاهرة

هي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي أن بيو التورق ه ا جائز شرعا، وب  قال جمهور العلماء. قرارات المجمو قرر المجمو الفق( جاء في 2)

 (.٣٢٠هد، ي )١٤١٩الفق  الإسلامي: القرار الخامس في دورت  الخامسة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة 

 (.161ي/13)ج (19297)( فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث والافتاء، الفتوى رقم 3)

م وصدر ب لك أيضا إعمام من سلطة 2019( قامت الهيئة العليا للرقابة الشرعية في فلسطين بإصدار فتوى بخصوي التورق عام 4)

(، حي  أجازت للبنوك الإسلامية العاملة في فلسطين استخدام منت  التورق مو 26/2/2020( في 60/2020النقد الفلسطينية )رقم 

% 10(، وألا تتجاوز التمويلات الممنوحة وفقًا لمنت  التورق ما نسبت  30الشرعية الخاصة ب  وفقًا لمعيار الأيوفي رقم )الالتاام بالضواب  

من إجمالي محفية التمويلات القائمة، وقد حددت الهيئة العليا ك لك الحالات التي يجوز في ا التعامل بمنت  التورق والتي لا يمكن 

ى، حي  حصرت ذلك بما يأ ي: سداد الديون القائمة علع العملاء المقبلين علع المصارا الإسلامية من قبل تمويلها من خلال صيغ أخر 

البنوك الأخرى، وسداد التاامات المقاولين لمصروفات العمالة والخدمات الطارئة ودفو رواتب المولافين، وسداد الديون المترتبة علع 

إمكان تطبيق أدوات السيولة الأخرى، مهل السلم وشراء أصل ثم تأجير ، وحاجات المهر  التجار والشركات في حال عجز السيولة وعدم

النقدي للزواج، حاجات التعليم إذا كانت من مؤسسات خارج فلسطين و ع ر استخدام منت  إجارة الخدمات، وسداد ديون طلبة 

 /https://www.pma.ps/arانير:  لديون.الجامعات ال ين  عثروا عن السداد وتم احتجاز شهادا  م الجامعية بسبب ا

وتضم الهيئة الأستاذ الدكتور علي القر  داغي رئيسا والأستاذ الدكتور عبد الله الكيلاني عضوا، والدكتور أيمن البدارين العضو  (5)

 التنفي ي لهيئة الرقابة الشرعية لمصرا الصفا الإسلامي.

 (6/316ابن مفلس، كتاب الفرو  )( 6)

 (29/302مية، مجمو  الفتاوى، )ابن تي( 7)

تقي الدين. ابن مفلس، إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد ابن التورق، وعن : يكر ، وحرم  الشيخ فلا بأس، نص علي  ويي مهل ( 8)

يْن )  ١٩٩٧-هد١٤١٨الأولع،  هد(، المبد  في شرح المقنو، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة:٨٨٤-مفلس، أبو إسحاق، برهان الدَّ

 (4/49م، )

 (29/434ابن تيمية، مجمو  الفتاوى )( 9)
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ق أخية الربا. وقال ابن عباس: إذا استقمت بنقد ثم بعت بنقد فلا  وَر  عن أحمد؛ كما قال عمر بن عبد العزيز: التَّ

 .(1)ب  وإذا استقمت بنقد ثم بعت بنسيئة فتلك دراهم بدراهم بأس

بمائة مني بضاعة خ  سلفني ثمانين وأردها لك مائة، فيجيب : وكر  المالكية بع  صور العِيْنَة كأن يقول ل : 

الكراهة  ، وييهر أن وج (3)، ونص علع كراهة مهلها الحنفية(2)مؤجلة وقيم  ا في السوق ثمانين، ليبيعها بهمانين

 بأقل من ذلك، فلو باع  إياها 
ً
أن  استغل لارف  ببيع  السلعة بأكثر من سعر مهلها لحاجت  إلع أن يبيعها نقدا

 بمهل سعرها لم يكر  عندهم، وغالبا ما يبني المالكية بيو  ا جال علع سد ال رائو، والله أعلم. 

ق بع  الحنابلة ويي رواية ثالهة عن الإما وَر  ، (4)م أحمد، وحكم بتحريم  أيضا أبو  علع الفراءوحرم التَّ

العِيْنَة، فهي بائعها إلع السلعة أعاد المضطر إن "»، وابن القيم حي  قال: (5)ونقل تحريم  عن ابن تيمية أيضا

ق، وإن رَجَعتْ إلع ثال  يدخل بين ما فهو مُحَلل الربا، والأقسام الهلاثة وَر 
 عتمدها  وإن باعها لغير  فهو التَّ

 الربا، وعن أحمد في  روايتان، وأشار في 
ُ
ق، وقد كره  عمر بن عبد العزيز، وقال هو أخِية وَر  المرابون، وأخفها التَّ

ر وه ا من فقه  
َ
 عن -رواية الكراهة إلع أن  مضط

َّ
، قال: فإن ه ا لا يدخل في  إلا مضطر، وكان -رض ي اللّ

 يمنو من مسألة التَّ 
َّ
، فلم يرخص في ا، وقال: المعنى ال ي شيخنا رحم  اللّ

ً
ق، وروجو في ا وأنا حاضر مرارا وَر 

لأجل  حرم الربا موجود في ا بعين  مو زيادة الكلفة بشراء السلعة وبيعها والخسارة في ا؛ فالشريعة لا تحرِّم الضرر 

ان، والدكتور يوس  ، ومنع  عدد من المعاصرين كالدكتور حسين حامد حس(6)الأدنى وتبيح ما هو أعلع من "

 .(7)القرضاوي، والشيخ صالس الحصين، والدكتور سامي السويلم

ق: وَر 
َّ
ة وحكمها وعلاقته بالت

َ
 المطلب الثالث: معنى العِيْن

العِيْنَة يي أن يبيو الرجل من رجل سلعة بهمن معلوم إلع أجل مسمى ثم  شتر  ا من  بأقل من الهمن 

 .(1)يبيو شيئا بهمن مؤجل ثم  شتري  من  بأقل مما باع  نقدا، أو غير نقدأن ، وقيل: (8)ال ي باعها ب  قال

                                                           

ومعنى كلام  إذا استقمت؛ إذا قومت.  عني: إذا قومت السلعة بنقد وابتع  ا إلع أجل فإنما مقصودك دراهم بدراهم هك ا " التورق " ( 1)

لصاحب : أريد أن  عطيني أل  درهم فكم تربح؟ فيقول: مائتين أو يقوم السلعة في الحال ثم  شتر  ا إلع أجل بأكثر من ذلك. وقد يقول 

 (29/442نحو ذلك. أو يقول: عندي ه ا المال  ساوي أل . ابن تيمية، مجمو  الفتاوى )

، هد(، الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي، دار الفكر١٢٣٠-( انير: الدسوقي، محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي )2)

 (3/89الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ )

يْن محمد بن عبد الواحد السيواس ي ثم السكندري، المعروا بابن الهمام الحنفي )المتوفع سنة 3) ( الكمال بن الهمام، الإمام كمال الدَّ

أولاد  بمصر )وصَوّر  ا دار شركة مكتبة ومطبعة مصفى البابي الحلبي و فتح القدير للكمال ابن الهمام وتكملت  ط الحلبي، هد(، ٨٦١

 (.7/211) م١٩٧٠هد=١٣٨٩الفكر، لبنان(، الطبعة: الأولع، 

 (6/316ابن مفلس، كتاب الفرو  )( 4)

 (4/49(. ابن مفلس، المبد  في شرح المقنو، )11/196المرداوي، الإنصاا )( 5)

هد(، إعلام الموقعين عن رب العالمين ت مشهور، ٧٥١-الجوزية )( ابن القيم، أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب المعروا بابن قيم 6)

قدم ل  وعلق علي  وخرج أحاديه  و ثار : أبو عبيدة مشهور بن حسن  ل سلمان، شارك في التخري : أبو عمر أحمد عبد الله أحمد، دار 

 (.5/86هد )١٤٢٣ابن الجوزي للنشر والتوزيو، المملكة العربية السعودية، الطبعة: الأولع، 

 (.٢٧( السويلم، سامي، التورق والتورق المنيم، )7)

 (10/153)النووي، المجمو  شرح المه ب حي  أجاز الشافعية العينة والتورق معا. ( 8)
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لكون ا حيلة للربا، فان انتفت الحيلة فقد أجازها كهير من العلماء كالحنابلة  (2)وحرم العِيْنَة أكثر العلماء

باعها ب  لا أقل  نص علع ذلك غير واحد من م كأبي داوود والمراوي نفس  وبشرط أن يكون شراؤ  لها بأكثر مما

من ، وضربوا علع ذلك أمهلة من ا: أن من با  شيئا، ثم وجد  يبا ، أ شتري  بأقل مما باع ؟ نقل عن أحمد الجواز 

إن كان بسعر أكثر مما اشترا  ب  لا أقل إذا لم يكن مواطأة ولا حيلة، بل وقو اتفاقا من غير قصد، وإن اشتراها 

، وأجازها الشافعية (3)راء من غير مشتري  ولا وكيل  بشرط عدم المواطأةأبو  أو ابن ، جاز، ويجوز ل  الش

جريا علع أصلهم بالنير إلع لااهر العقد لا إلع مقصد  ومآل  وفي ذلك يقول الإمام الشافعي: "لا يفسد  (4)مطلقا

ء لا تفسد  إلا عقد أبدا إلا بالعقد نفس  لا يفسد بش يء تقدم  ولا تأخر  ولا بتوهم ولا بأغلب، وك لك كل ش ي

، وأجازها الحنابلة إن انتفى الربا المتوسل إلي  (5)سوء"نية وه   ذريعة ه   بعقد  ولا نفسد البيو  بأن يقول 

 .(6)بالعِيْنَة كأن يبيعها البائو الأول بنقد ثم  شتر  ا من المشتري بنقد، أو يبيعها بنقد ثم  عيد شراءها بنقد  خر

وَر   ل وهو فالعِيْنَة والتَّ ِ
ّ
ق يتحدان بأن مقصدهما تحصيل المال والربح من الدين، ويختلفان بوجود المحل

ق لطرا ثال . وَر   الطرا الهال ؛ حي  يبيو المشتري السلعة للبائو الأول في العِيْنَة ويبعها في التَّ

                                                                                                                                                                                                 

علع ( وحكم الحنابلة بعدم  حة ه ا البيو. وعكس العينة مهلها في الحكم؛ ويي أن يبيو السلعة بهمن حال، ثم  شتر  ا بأكثر من  نسيئة. 1)

 (195-11/193الصحيح من الم هب. المرداوي، الإنصاا )

(. الكمال بن الهمام، فتح القدير للكمال ابن الهمام وتكملت  ط 199 -5/198الكاساني، بدائو الصنائو في ترتيب الشرائو، )( انير: 2)

وليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد (. ومراد الحنفية بالكراهة كراهة التحريم هنا. ابن رشد الحفيد، أبو ال7/211الحلبي )

-هد١٤٢٥بدون طبعة، تاريخ النشر: القاهرة،  –هد(، بداية المج  د ون اية المقتصد، دار الحدي  ٥٩٥-القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد )

يْن أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة 3/173( )3/160م )٢٠٠٤ المقدس ي الجماعيلي الدمشقي (. ابن قدامة، موفق الدَّ

 (178. ابن جزي، القوانين الفقهية، )ي(263-6/262هد(، المغني لابن قدامة ت التركي )٦٢٠-٥٤١الصالحي الحنبلي )

 بن عبد المحسن التركي، الدكتور عبد الفتاح محمد الحلو3)
َّ
، ( المرداوي، الإنصاا في معرفة الراجس من الخلاا، المحقق: الدكتور عبد اللّ

 (195-11/193م )١٩٩٧-هد١٤١٧المملكة العربية السعودية، الطبعة: الهالهة، -دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيو، الرياض

يْن يحيى بن شرا النووي )4) هد(، المجمو  شرح المه ب )مو تكملة السبكي والمطيعي(، دار الفكر، ٦٧٦-( انير: النووي، أبو زكريا محيي الدَّ

 (.154-10/153بيروت )

هد(، ٢٠٤-( الشافعي، أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عهمان بن شافو بن عبد المطلب بن عبد مناا المطلبي القرش ي المكي )5)

 (.7/312م )١٩٩٠هد/١٤١٠الأم، دار المعرفة، بيروت، الطبعة: بدون طبعة، سنة النشر: 

للبائو الأول بجنس ثمن غير جنس الهمن ال ي اشتراها ب  فنصوا علع أن : " لو اشتراها بعرض، ( فقد أجاز الحنابلة العينة إن أعاد البيو 6)

أو كان بيعها الأول بعرض، فاشتراها بنقد، جاز. قال المصن ، والشارح: لا نعلم في  خلافا. قال في الفرو : فإن كان بغير جنس ، جاز. 

الأ حاب: يجوز. قال  المصن ، والشارح. وفع الانتصار وج ، لا يجوز إلا إذا كان  انتهى. وإن باعها بنقد، واشتراها بنقد  خر، فقال

بعرض، فلا يجوز إذا كانا بنقدين مختلفين. واختار  المصن . قلت: وهو الصواب". المرداوي، الإنصاا في معرفة الراجس من الخلاا 

وك ا لو  . خر فقال الأ حاب: يجوز انتهىبنقد واشتراها باعها بنقد  (. وقال الرحيباني: " وقال " الموفق " والشارح ": وإن11/193-195)

اشتراها بعوض أو باعها بعوض ثم اشتراها بنقد؛ ) س( الشراء، ولم يحرم؛ لانتفاء الربا المتوسل إلي  ب " الرحيباني، مصطفى بن سعد 

هد( مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، المكتب الإسلامي، ١٢٤٣-بن عبد  السيوطي شهرة، الرحيبانى مولدا ثم الدمشقي الحنبلي )

 (.3/60) م١٩٩٤-هد١٤١٥بعة: الهانية، الط
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ق المنظم والفرق بينه و ين الفردي:  وَر 
َّ
 المطلب الرابع: معنى الت

ق الم وَر  ق المنيم هو تحصيل النقد بشراء سلعة من البنك، وتوكيل  في بيعها، وقيد ثمن ا في التَّ وَر  صرفي أو التَّ

ق للمشتري، بحي  (1)حساب المشتري  وَر  ق المنيم هو قيام البائو )المصرا( بترتيب عملية التَّ وَر  ، فالمقصود بالتَّ

لمشتري ببيو السلعة نقدا لطرا  خر، ويسلم الهمن يبيو سلعة علع المتورق بهمن  جل، ثم ينوب البائو عن ا

 .(2)النقدي للمتورق

ق المصرفي المنيم: وَر  ق الفردي والتَّ وَر   وأهم الفروق بين التَّ

ق الفردي يبدأ وينتهي بصورة شب  عفوية، وبدون ترتيبات مسبقة، أو إجراءات مقننة، في حين  .1 وَر  أن التَّ

ق المصرفي مؤسو ي،  وَر  ق ذات  نشاطا شب  أن التَّ وَر  حي  إن ل  إجراءات مقننة، ووثائق بشكل يجعل التَّ

 مستقل عن الأنشطة التجارية المعتادة.

ق المصرفي يكون هناك تفاهم مسبق بين الطرفين، علع أن الشراء بأجل ابتداء إنما هدف   .2 وَر  في عملية التَّ

ق الفردي فإن الب وَر   ائو قد لا  علم ب دا المشتري.الوصول إلع النقد، وأما في التَّ

ق المصرفي، وهو البنك، يقوم ببيو السلعة نيابة عن المشتري )المتورق(، في حين  .3 وَر  أن البائو في عملية التَّ

ق الفردي لا علاقة ل  ببيو السلعة مطلقا، ولا علاقة ل  بالمشتري الن ائي. وَر   أن البائو في التَّ

ق المصرفي  ستلم النقد من البائو نفس ، ال ي صار مدينا ل  بالهمن ا جل، أن المتورق في عملية  .4 وَر  التَّ

ق الفردي يقبض  المتورق من المشتري الن ائي مباشرة، دون أي تدخل من  وَر  في حين أن الهمن في التَّ

 البائو.

ق المصرفي يكون في  اتفاق سابق بين البنك والمشتري الن ائي،  .5 وَر  ال ي سيشتري السلعة، وه ا أن التَّ

ق الفردي يكون خاليا من تلك  وَر  الاتفاق يحصل من خلال التاام المشتري الن ائي بالشراء، في حين أن التَّ

 الاتفاقات.

ق الفردي تدور السلعة دور  ا العادية من مالك أصلي إلع المتورق إلع مالك جديد، ثم من   .6 وَر  في عملية التَّ

ق المصرفي، خاصة إذا كانت الشركة التي تبيو للبنك، ثم  عيد إلع أطراا أخرى، ول وَر  كن في عملية التَّ

 الشراء شركة واحدة نجد السلعة تدور من يد مالكها اليمنى إلع يد  اليسرى، ثم إلع يد  اليمنى، وهك ا.

ق الفردي يوجد فصل كامل في التصرفات التعاقدية، ولكن في عملية ال .7 وَر  ق المصرفي، في عملية التَّ وَر  تَّ

 .(3)وفي جلسة واحدة، وبمجرد توقيو الأوراق تتداخل كل التصرفات التعاقدية

                                                           

( عبد الله السعيدي، التورق كما تجري  المصارا في الوقت الحاضر(. بح  مقدم للدورة السابعة عشرة للمجمو الفقهي الإسلامي 1)

 13هد. رابطة العالم الإسلامي، ي ٢٠/١٠/١٤٢٤-١٩المنعقدة في مكة المكرمة في الفترة 

هد.، ١٤٢٤رمضان/ ٢-شعبان ٢٩ؤ الاقتصادي بين الربا والتورق، بح  مقدم لندوة البركة الرابعة والعشرين ( السويلم، سامي، التكاف2)

 18ي 

-هد١٤٣٤وزارة الأوقاا والشؤون الإسلامية، قطر، الطبعة: الأولع، التورق المصرفي، رياض بن راشد عبد الله  ل رشود،  ل رشود، ( 3)

 (127)يم ٢٠١٣
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ق المنظم: وَر 
َّ
 المطلب الخامس: آراء المعاصرين في حكم الت

ق المصرفي المنيم عدد من العلماء من م: د. سامي السويلم وَر  ، د. علي (2)، د. عبد الله السعيدي(1)ومنو التَّ

، عبد الرحمن (6)، محمد المختار السلامي(5)، د. أحمد علي عبد الله (4)، د. حسين حامد حسان(3)سالسالو 

، د. محمد عبد (11)، د. يوس  إبراهيم(10)، د. وهبة الزحيلي(9)، د. شوقي دنيا(8)، د. يوس  القرضاوي (7) سري 

 .(12)الحليم محمود

ق المصرفي المنيم عدد من العلماء  وَر  د العلي  ، د.(13)المعاصرين من م د. عبد الله المنيووأجاز التَّ محمَّ

د تقي العهماني(1)القريّ  ، وعشرات العلماء العامين في المصارا الإسلامية التي (3)، موس ى  دم عيو ى(2)، محمَّ

                                                           

فحاصل العملية إذا أن المصرا يقول للعميل: أوفر لك مئة نقدا مقابل أن تكون مدينا لي بمئة  الفردي. حي  قال:"كون  يمنو التورق  (1)

وعشرين مؤجلة، وه ا هو الربا، فالمصرا الربوي ولايفت  توفير السيولة للمدين مقابل دين بزيادة في ذمت ، فمن الناحية الولايفية لا 

 (.١٩صرا ال ي يقدم التورق المنيم". السويلم، سامي، التكافؤ الاقتصادي بين الربا والتورق )فرق بين المصرا الربوي وبين الم

( قال:" أوص ي بمنو التورق المصرفي المنيم، لما في  من مخالفة وتجاوز، ولما في  من متاجرة بالدين". )التورق كما تجري  المصارا في 2)

هد، رابطة ١٤٢٤دورة السابعة عشرة للمجمو الفقهي الإسلامي المنعقدة في مكة الوقت الحاضر( عبد الله السعيدي. بح  مقدم لل

 (.٤٥العالم الإسلامي، )

التورق المصرفي ال ي يجعل ولايفة البنك ال ي يطبق  يي ولايفة البنك الربوي، وليس الإسلامي، بينت أن  ربا صريح محرم".  قال:"( 3)

صرفي. بح  مقدم للدورة السابعة عشرة للمجمو الفقهي الإسلامي المنعقدة في مكة السالوس، علي، العينة، والتورق، والتورق الم

 (.٦٤هد. رابطة العالم الِإسلامي )٢٠/١٠/١٤٢٤-١٩المكرمة في الفترة 

 (.١٢حسين حامد حسان،  عليق علع بحوث التورق. )( قال:" إن التورق المصرفي حيلة محرمة" 4)

أحمد علي عبد الله، البنوك الإسلامية: غاي  ا، واقعها، والصعوبات التي تواجهها، بح  وية لااهرة". ( قال:" جوهر  يفض ي إلع ش  ة رب5)

 (.٢٩هد. )١٤٢٤رمضان/٢ -، شعبان٢٩مقدم لندوة البركة الرابعة والعشرين 

التورق، بح  مقدم لندوة ار، ( قال:" فال ي تم هو  عقيدات أدخلت علع معاملة ربوية ب لت مجهودات لإخفاا ا". السلامي، محمد المخت6)

 (.١٨هد. )١٤٢٤رمضان/ ٢ -شعبان ٢٩البركة الرابعة والعشرين 

م. ي  ٢٠٠٤هد. ١٤٢٥( محرم ٢٧٤ويجب أن يكون واضحا إثبات ربوية التورق المصرفي". مجلة الاقتصاد الإسلامي العدد ) حي  قال:"( 7)

(٥٦-٥٤.) 

 المرجو السابق.( حي  قال:" أخال  أشد المخالفة الإخوة ال ين يبيحون عمليات التورق" 8)

( قال:" التورق المصرفي ل  مخاطر  الاقتصادية المتعددة... ه   المخاطر الاقتصادية كفيلة بأن تجعل  غير مقبول اقتصاديا ومن 9)

 (. ٦١فاحش" المرجو السابق ي )الناحية الشرعية مرفوض لأن  يؤول في الن اية إلع الربا ال

المرجو السابق ي ( قال:" أصل التورق في الم اهب جائز، لكن  أصبح جسرا للتمويل أو للاقتراض والربح، ل لك وجب منع  وتحريم ". 10)

(٦٣.) 

 (.٦٣المرجو السابق ي )( حي  حكم علع المصرا بأن  مقرض لا بائو. 11)

في حقيق  ا عملية بيو صورية وليست حقيقية فهو في  ة الن اية للبنوك والشركات التي تتعامل ب ...إن التورق المصرفي هو بداي قال: "( 12)

 (.٦١جوهر  قرض ربوي يأخ  من الناحية الشرعية حكم الربا". المرجو السابق ي )

ق المعروا لدى فقهاء المسلمين ممن13) ور  ق لدى المصارا الِإسلامية هو التَّ ور  ذكرو  في كت  م، وذكروا جواز ، بشرط ألا  ( حي  قال:" التَّ

ق كما تجري  ور  لعة إلع بائعها الأول عن طريق شرائ  إياها، فتصير ب لك العِيْنَة المحرمة". المنيو، عبد الله، حكم التَّ المصارا   عود السِّ

-١٩نعقدة في مكة المكرمة في الفترة الإسلامية في الوقت الحاضر، بح  مقدم للدورة السابعة عشرة للمجمو الفقهي الإسلامي الم

 (.٢٤هد. رابطة العالم الإسلامي )٢٠/١٠/١٤٢٤
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ق المصرفي المنيم في عشرات البنوك حول العالم اليوم وإن لم تنقل لنا فتواهم لكن ا لااهرة  وَر  من تطبق التَّ

 خلال تطبيقهم له ا المنت .

ق المصرفي المنيم مجمو الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي في دورت  السابعة  وَر  وقد حرم التَّ

ق ال ي تجري  بعُ  ٢٠٠٣عشرة المنعقدة بمكة المكرمة، في  وَر  ن للمجلس أن التَّ م، ونص القرار علع أن  )تبيَّ

قيام المصرا بعملٍ نمطيّ يتم  في  ترتيب بيو سلعة "ليست من ال هب أو المصارا في الوقت الحاضر هو: 

لو العالمية أو غيرها، علع المستورق بهمن  جل، علع أن يلتامَ المصرا  إما بشرط في -الفضة" من أسواق السِّ

ا للمستورق، بأن ينوبَ عن  في بيعها علع مشترٍ  خر بهمن حاضر، و سليم ثمن  -العقد، أو بحكم العرا والعادة

 وبعد النير والدراسة، قرر مجلس المجمو ما يلي: 

ق ال ي سبق توصيف  في التمهيد للأمور ا تية: وَر  : عدم جواز التَّ
ً
 أولا

لعة لمشترٍ  خر، أو ترتيب من  شتر  ا يجعلها شبي ة بالعِيْنَة  - ١ ق بالوكالة في بيو السِّ
وَر  أن التاامَ البائو في عقد التَّ

ا صراحة، أم بحكم العرا والعادة المتبعة.الممنو 
ً
 عة شرعًا، سواء أكان الالتاامُ مشروط

 أن ه   المعاملة تؤدي في كهيرٍ من الحالات إلع الإخلال بشروط القب  الشرعي اللازم لصحة المعاملة. - ٢

ي بالمستورق في  - ٣ ا من المصرا في معاملات البيو أن واقوَ ه   المعاملة يقومُ علع منح تمويل نقدي بزيادة لما سُمِّ

والشراء، التي تجري من ، والتي يي صورية في معيم أحوالها، هدا البنك من إجراا ا أن  عود علي  بزيادة علع ما 

ق الحقيقي المعروا عند الفقهاء، وقد سبق للمجمو في دورت  الخامسة  وَر   غير التَّ
ُ
م من تمويل، وه   المعاملة قدَّ

ن ا قرار ، وذلك لما بين ما من فروق عديدة فصّلتِ عشرة أن قال بجو  از  بمعاملات حقيقية، وشروط محددة بيَّ

 المقدمة. 
ُ
 القولَ في ا البحوث

ق الحقيقي يقوم علع شراء حقيقي لسلعة بهمن  جل تدخل في ملك المشتري، ويقبضها قبضا حقيقيًا،  وَر  فالتَّ

نُ من الحصول علي  وقد لا يتمكن، والفرقُ وتقو في ضمان ، ثمَّ يقومُ ببيعها هو بهمن ح
َّ
الّ لحاجت  إلي ، قد يتمك

بين الهمنين ا جل والحالّ لا يدخلُ في ملك المصرا، ال ي طرأ علع المعاملة لغرض تبرير الحصول علع زيادة لما 

بينة التي تجر  ا قدم من تمويل له ا الشخص بمعاملات صورية في معيم أحوالها، وه ا لا يتوافرُ في المعاملة الم

 بع  المصارا.

                                                                                                                                                                                                 

ق مآلات اقتصادية نافعة علع مستوى الاقتصاد". القري، محمد علي، التورق كما تجري  المصارا دراسة 1) ور  ( حي  قال:" للتعامل بالتَّ

هد، ٢٠/١٠/١٤٢٤-١٩ي الإسلامي المنعقدة في مكة المكرمة في الفترة فقهية اقتصادية، بح  مقدم للدورة السابعة عشر للمجمو الفقه

 (.٢٧رابطة العالم الإسلامي )

واب  الشرعية المنصوي علي ا في2) ق المصرفي هو الجواز إذا كان بالضَّ ور   ( حي  قال:" أن الأصل في التَّ

و في مهل ه   العمليات نيرًا إلع الم ق وتطبيقات  العقد، غير أن  لا ينصسُ بالتوس  ور  فاسد المحتملة". العهماني، محمد تقي، أحكام التَّ

هد. رابطة ٢٠/١٠/١٤٢٤-١٩المصرفية، بح  مقدم للدورة السابعة عشرة للمجمو الفقهي الإسلامي المنعقدة في مكة المكرمة في الفترة 

 (.٢٩العالم الإسلامي )

ق التي تمَّ تطويرها، واس3) ور  لعة ( حي  قال:" صيغة التَّ ن توكيل العميل للمصرا في إعادة بيو السِّ تخدامها من قبل المصارا، والتي تتضمَّ

ق  ور  واب  الشرعية." موس ى  دم عيو ى، تطبيقات التَّ   ستوفي في نيري الضَّ
ُ
المشتراة، وقيد ثمن ا في حساب العميل، ه   الصيغة

سات المصرفية الإسلامية، جامعة الشارقة )واستخدامات  في العمل المصرفي الإسلامي، بح  مقدم إلع مؤتمر   (.٢٣دور المؤسَّ
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 لأمر الله  عالع، كما أن المجلسَ إذ 
ً
ثانيًا: يوص ي مجلسُ المجمو جميوَ المصارا بتجنب المعاملات المحرمة، امتهالا

يقدّر جهود المصارا الإسلامية في إنقاذ الأمة من بلوى الرِّبا، فإنَّ  يوص ي بأن  ستخدم ل لك المعاملات الحقيقية 

 محضًا بزيادة ترجو للممول(.المشروعة
ً
 ، دون اللجوء إلع معاملات صورية، تؤول إلع كون ا تمويلا

ق:   وَر 
َّ
 المطلب السادس: معنى التوريق وعلاقته بالت

والمصطلس الأخير ال ي ل  علاقة بالتوق هو التوريق )تصكيك الديون(، وهو  عريب لمصطلس اقتصادي 

يْن المؤجل في ذمة الغير ( ال ي  Securitizationحدي  وهو ) في الفترة ما بين ثبوت  في ال مة  –عني: جعل الدَّ

ا قابلة للتداول في سوق ثانوية. وب لك يمكن أن تجرى علي  عمليات التبادل والتداول  –وحلول أجل  
ً
صكوك

ماء المعاصرين ، وقد أطلق بع  العل«المختلفة، وينقلب إلع نقود ناضة بعد أن كان مجرد التاام في ذمة المدين

علع ه   العملية اسم )التصكيك( وذكر أن ا تقوم في الأساس علع خلق أوراق مالية قابلة للتداول، مبنية علع 

 . (1)حافية استهمارية ذات سيولة متدنية

ق بيو سلعة لتحصيل المال والتوريق بيو دين لتحصيل المال،  وَر  ق والتوريق أن التَّ وَر  ويجمو بين التَّ

ق والتوريق لااهر فهما يتفقان في أن مقصدهما واحد وهو تحصيل السيولة لكن ما يختلفان  وَر  والفرق بين التَّ

يْن ويبيعها بأقل مما اشتراها ب  غالبا ليحصل علع السيولة، أما في التوريق  ئِن سلعة بالدَّ
ْ
ا ق  شتري الدَّ وَر  بأن التَّ

ين  أو فائدة دين   خر، بل يمكن أن يؤجر   خر للحصول علع فالدائن وهو البنك هنا هو من يقوم ببيو د

 السيولة.

ق في البنوك الإسلامية:  وَر 
َّ
يْن وصورة جدولته بالت  المطلب السابع: أنواع جدولة الدَّ

يْن لمن هو علي  بهمن مؤجل قد يكون أكثر أو  يْن في اصطلاح المعاصرين يطلق علع بيو الدَّ جدولة الدَّ

يْنمساوي   .لمقدار الدَّ

يْن في البنوك.  الفرع الأول: أنواع جدولة الدَّ

يْن في البنوك اليوم إلع نوعين:  تتنو  جدولة الدَّ

يْن بلا زيادة، ويي التي تجر  ا البنوك الإسلامية ، حي  إن إعادة الجدولة التي النو  الأول: جدولة الدَّ

يْن الهابتة المستقرة في ال مة المستحقة للسداد كدين المرابحة تقوم ب ا البنوك الإسلامية للمدين المعسر في الدَّ 

دِيْن 
َ
يْن لأجل  وإنيار الم يْن بإسقاط الحق في استحقاق الدَّ تتم بلا زيادة علع الدين، فهي من باب تأجيل سداد الدَّ

(وقتا إضافيا لسداد دين  من باب قول   عالع )
ٖۚ
عَٰ مَيۡسَرَة 

َ
 إِل
ٌ
نَيِرَة

َ
[ ولا شك أن ه   الجدولة أو 280-278]البقرة:  ف

.
ً
 الإنيار إما واجب أو مندوب إلي  شرعا

يْن بزيادة، ويي التي تجر  ا البنوك الربوية،  حي  إن إعادة الجدولة التي  سمح النو  الهاني: جدولة الدَّ

يْن بتأجيل  ليدفو علع فترات جديدة مو زيا دة ربوية علع المبلغ ب ا ه   البنوك تقوم علع أساس إعادة تقسي  الدَّ

يْن بزيادة مقدار ، وهو ربا الجاهلية  وهو محرم اتفاقا  )إما أن تقض ي وإما أن تربي(،المدين، فهو زيادة أجل الدَّ

يْن  يْن كابن تيمية وابن القيم، وسما  المالكية )فسخ الدَّ علع أصل الم اهب الأربعة ومن أجاز بع  صور بيو الدَّ

                                                           

، مجلة مجمو الفق  ١١٦م، ي 1995القري، محمد علي القري؛ الأسواق المالية، دار حافظ، جدة، السعودية، الطبعة الأولع، ( 1)

 (.11/92الإسلامي )
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يْن( يْن الساق  بالواجب(، وسما (1)في الدَّ مجمو الفق  الإسلامي برابطة العالم ، وقد حرم  (2)ابن القيم )بيو الدَّ

يْن في الدين2006الإسلامي في دورت  الهامنة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة في  ( واعتبر  من م في موضو : )فسخ الدَّ

يْن غير الجائزة؛ لأن  صورة من صور الربا، وهو ممنو   صور بيو الدَّ
ً
 .  شرعا

يْن في البنوك الإسلامية بالتورق.  الفرع الثاني: صورة جدولة الدَّ

فيصبح  -صورة مسألتنا أن يأخ  رخص حقيقي أو اعتباري تمويلا من المصرا كأن  شتري سلعة مرابحة مهلا

سلعة  ثمن ا دينا في ذمت  ولا  ستطيو السداد، فيقوم البنك الإسلامي بمنح  تمويل تورق  شتري ب  المصرا

في بورصة ماليايا، ويبيعها له ا الزبون مرابحة بتقسي  ثمن ا، ثم يقوم الزبون ببيعها بنفس   -مهلا-كزيت النخيل 

من خلال شركة وساطة أو بتوكيل )البائو( البنك نفس  ببيعها ل ، ويقوم البنك بعمل مقاصة بين  وبين البورصة 

هاني من قبل الزبون المتورق، ثم بعد ذلك عمل مقاصة أخرى وذلك بين ثمن الشراء الأول من قبل  والبيو ال

بسداد الزبون دين  لدى المصرا بالهمن ال ي بيعت ب  السلعة، فيكون المصرا قد استد دين  وأنشأ من خلال 

ق( بربح. دِيْن )ثمن المتورَّ
َ
ق مديونية جديدة مقسطة علع الم وَر   التَّ

يْ   ن وأسبابه وصوره وحكمه.المبحث الثاني: معنى بيع )قلب( الدَّ

يْن.  المطلب الأول: معنى بيع الدَّ

ا(3)البيو: في اللغة مطلق المبادلة
ً
ا وتملك

ً
 .(4)، وفي الشر : مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم، تمليك

ب قلبت  قلبا من باب ضرب حولت  عن وجه  وكلام مقلوب مصروا عن 
ْ
ل
َ
والقلب من الج ر الهلاثي ق

 .(5)الرداء حولت  وجعلت أعلا  أسفل وجه  وقلبت 

يْن" هو ابن القيم رحم  الله في  يْن" بمعنى "بيو الدَّ وأول من وجدت  من الفقهاء استعمل لفظ "قلب الدَّ

ب 
ْ
ل
َ
يْن، وقال للمدين: إما أن تقض ي، وإما أن تزيد في موضو واحد فق  عند قول : "ومتى استحل المرابي ق الدَّ

يْن والمدة: فهو  .(6)كافر" الدَّ

والمعنى الاصطلاحي للقلب هو نفس  البيو، وأرى أن  مأخوذ من التقليب وهو المبادلة، من باب قلبت 

يْن كأن  إبقاء للدين  ب العملة علع وجهها فتغير الشكل والمضمون واحد، فقلب الدَّ
ْ
ل
َ
شيئا بأخر، أو من باب ق

 حقيقة ومعنى وإن  غير شكلا وصورة.

 ن ه ا المصلس اليوم بكثرة، فكان لزاما ذكر .وقد استعمل المعاصرو 

 فهو دَيْنٌ 
ً
يْن جمع  دُيُون، وكل  ش يءٍ لم يكن حاضرا  .(1)والدَّ

                                                           

 (5/76)الخرش ي، شرح مختصر خليل للخرش ي،  (1)

 (.2964-1/293ابن القيم، إعلام الموقعين عن رب العالمين، ) (2)

المحقق: ضبط  التعريفات، هد(، ٨١٦-علي بن محمد بن علي الزين الشري  الجرجاني ). الجرجاني، (2/265( انير: الفراهيدي، العين )3)

 (48)ي م١٩٨٣-هد ١٤٠٣لبنان، الطبعة: الأولع –و حح  جماعة من العلماء، دار الكتب العلمية بيروت 

 (48التعريفات )ي الجرجاني،( 4)

المكتبة المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، هد(، ٧٧٠نحو -أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي، أبو العباس )الفيومي، ( 5)

 العلمية، بيروت

يْن ابن قيم الجوزية )( 6) هد(، الطرق الحكمية، مكتبة دار البيان، الطبعة: ٧٥١-ابن القيم، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدَّ

 (203)ي بدون طبعة وبدون تاريخ،
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، فيشمل المال والحقوق غير المالية كصلاة فائتة وزكاة وصيام وغير (2)ال مةفي حق لزوم واصطلاحا هو 

. وقيل: هو مال حكمي في (3)ا أو جناية أو غير ذلكذلك، كما  شمل ما ثبت بسبب قرض أو بيو أو إجارة أو إتلا 

ا كان (4)ال مة ببيو أو اس  لاك وغيرهما ، وحصرت  الأيوفي في المال دون الحق فعرفت  بأن  المال الهابت في ال مة، أيَّ

 .(5)سبب ثبوت ، سواء كان من النقود أو السلو أو المنافو

يْن فهو )عقد مخصوي يرد  مهلي لرد مهل (، و س في مهلي لا في مال دفو علع والقرض أخص من الدَّ

غير  فصس استقراض الدراهم والدنانير وك ا ما يكال أو يوزن أو  عد متقاربا فصس استقراض جوز وبي  

 .(6)ولحم

يْن هو معاوضة المال المهلي الهابت في ال مة الحال أو المؤجل  يْن" بالدَّ ب الدَّ
ْ
ل
َ
يْن" أو "ق ومعنى "بيو الدَّ

دِيْن بزيادة.
َ
يْن علع الم يْنين، وقلبا لإعادة الدَّ  ببدل حال أو مؤجل، وييهر أن  سمي بيعا لحصول المعاوضة بين الدَّ

يْن )وسما  المالكية  يْن( وعرفو  بأن: "يفسخ ما في ذمة مدين  في أكثر من جنس  إلع أجل، في فسخ الدَّ الدَّ

عشرة في خمسة عشر مؤخرة، أو في عرض مؤخر أما لو أخر أو يفسخ ما في ذمت  في غير جنس  إلع أجل ك

العشرة، أو ح  من ا درهما وأخر  بالتسعة فليس من ذلك بل هو سل ، أو مو حطيطة ولا يدخل في قول  فسخ؛ 

 .(7)لأن تأخير ما في ال مة، أو بعض  ليس فسخا إنما حقيقة الفسخ الانتقال عما في ال مة إلع غير "

يْن.المطلب الثاني:   أسباب نشوء الدَّ

 ثلاثة:
ً
يْن إجمالا  أسباب نشوء الدَّ

يْن الناتجة عن ثمن البيو والإجارة والقرض والزواج والكفالة وغيرها.  أولا: ديون تنشأ عن  عاقد، كالدَّ

ثانيا: ديون تنشأ عن الاستحقاق أو التصرا المنفرد، كالديون التي  ستحق علع البعاد كالزكاة فيصبح المال 

 ستحق دينا في ذمة المزكي، وك لك الوق  والوصية.الم

ثالها: ديون تنشأ عن ضمان، كإتلاا مال الغير، والتفري  في حفظ الأمانة والود عة والعارية وغيرها من أسباب 

 .(8)الضمان
                                                                                                                                                                                                 

 (8/72( الفراهيدي، العين )1)

يْن بن إبراهيم بن محمد، المعروا بابن نجيم المصري )المتوفع: ابن نجيم، ( 2) (. التفتازاني، 3/20فتح الغفار بشرح المنار ) هد(٩٧٠زين الدَّ

يْن مسعود بن عمر التفتازاني )  مكتبة صبيح بمصر، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخشرح التلويح علع التوضيح، هد(، ٧٩٣-سعد الدَّ

(2/132.) 

 (.21/102( الموسوعة الفقهية الكويتية )3)

ادة ص  للطبعة القديمة في باكستان دار الكتب العلمية )إعالتعريفات الفقهية، محمد عميم الإحسان المجددي البركتي، البركتي، ( 4)

 (98)ي م٢٠٠٣-هد١٤٢٤م(، الطبعة: الأولع، ١٩٨٦-هد١٤٠٧

يْن رقم ( 5) م، المنامة، البحرين، 2015، هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، الطبعة الأولع، 59معيار بيو الدَّ

 م.1385ي

مجمو الأن ر في شرح ملتقى هد(، ١٠٧٨-ن المدعو بشيخي زاد ،  عرا بداماد أفندي )عبد الرحمن بن محمد بن سليماشيخي زادة، ( 6)

 (2/82) دار إحياء التراث العربي، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخالأبحر، 

 (5/76)الخرش ي، شرح مختصر خليل للخرش ي، دار الفكر للطباعة، بيروت، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ،  (7)

يْن وسندات القرض وبدائلها الشرعية في مجال القطا  العام والخاي، مجلة مجمو الفق  الإسلامي،  سامي حسن( 8) محمود، بيو الدَّ

(1/282.) 
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يْن.  المطلب الثالث: أقساد بيع الدَّ

 جديدة عدة باعتبا
ً
يْن أقساما  رات مختلفة أهمها:يرى الباح  أن  يمكن قسمة بيو الدَّ

 القسم الأول: باعتبار كيفية أداء الهمن:

يْن بمال مؤجل، كأن أبيو مائتي علع فلان بمائتين لفلان مؤجلة. -1  بيو الدَّ

يْن بمال حال، كأن أبيو مائتي علع فلان بمائة حالة لفلان. -2  بيو الدَّ

 القسم الهاني: باعتبار المشتري للدين:

يْن لمن علي   -1 يْن، إما ابتداء كتأجيل البدلين في عقد السلم، أو ان  اء كأن أبيو مائتي بيو الدَّ الدَّ

 علع فلان بمائتين ل  لأجل أبعد.

يْن لأجنبي، كأن أبيو مائتي التي علع فلان  خر بمهل  أو أكثر أو أقل من . -2  بيو الدَّ

 القسم الهال : باعتبار طبيعة الهمن:

فلان مقابل دين علع غير ، ويي عقد الحوالة الوحيد ال ي بيو دين بدين، كأن أبيو ديني علع  -1

أجاز  الشافعية، وصور  ا أن أكون مدينا لأحمد بمائة ودائنا لعلي بمهلها، فأبيو ديني علع علي 

 لأحمد بمقابل دين  ال ي علي.

 بيو دين بعين، كأن يبيو مدين سيارت  لدائن  بدين  ال ي ل  علي . -2

 يبا  ل : القسم الرابو: باعتبار من

يْن )المدين(. -أ  بيو دين لنفس لمن علي  الدَّ

يْن )طرا ثال (. -ب  بيو دين لغير من علي  الدَّ

 القسم الخامس: باعتبار وجوب  وسقوط :

يْن باعتبار وجوبة وسقوط  إلع أربعة أقسام: يْن بالدَّ  ينقسم بيو الدَّ

ا مؤخر، فه ا لا يجوز بالاتفاق، بيو الواجب بالواجب، كما لو أسلم شيئا في ش يء في ال مة، وكلاهم -1

وهو بيو كالئ بكالئ، ومعنا  تأجيل البدلين كأن  شتري طن زيت مؤجل بهمن مؤجل، ولا خلاا بين 

يْن ابتداء". يْن بالدَّ  أهل العلم في منع ، و سمى ه   الصورة عند كهير من الفقهاء "بيو الدَّ

ني ال ي عليك بدينك ال ي علي، وهما بيو الساق  بالساق ، وهو صورة المقاصة، بأن أبيو دي -2

متساويان قدرا وجنسا، وله   الصورة غرض  حيح ومنفعة مطلوبة، فإن ذم  ما تبرأ من أسرها، 

 وبراءة ال مة مطلوب لهما وللشار ، وييهر أن مراد  ب ا عقد الحوالة لدين مقابل دين.

يْن المبيو بيو الساق  بالواجب، كما لو باع  دينا ل  في ذمت  بدين  خر م -3 ن غير جنس ، فسق  الدَّ

يْن ممن هو في ذمت .   ووجب عوض ، ويي بيو الدَّ

الواجب بالساق ، فكما لو أسلم إلي  في كر حنطة بعشرة دراهم في ذمت ، فقد وجب ل  علي  بيو  -4

دين وسق  ل  عن  دين غير ، وقد حكي الإجما  علع امتنا  ه ا، ولا إجما  في ، حي  اختار تقي 

يْن ابن تيمية وتلمي   ابن القيم جواز  خلافا لأكثر الفقهاء، و جت  في ذلك أن  ليس بيو كالئ الدَّ 

بكالئ فلا يتناول  النهي بلفي  ولا في معنا ، ففي بيو الكالئ بالكالئ اشتغلت في  ال متان بغير فائدة 
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 ، بل كلاهما فإن  لم يتعجل أحدهما ما يأخ   فينتفو بتعجيل  وينتفو صاحب المؤخر بربح

 .(1)اشتغلت ذمت  بغير فائدة

 

يْن.  المطلب الرابع: حكم بيع الدَّ

يْن عن نوعين:  لا يخرج بيو الدَّ

دِيْن ال ي علي  الدين، وقد اتفقت علع تحريم  الم اهب الأربعة من 
َ
يْن لغير الم يْن بالدَّ النو  الأول: بيو الدَّ

، وأباح الفقهاء بع  صور  بإخراجها عن كون ا بيو دين بدين. (5)وحنابلة (4)وشافعية (3)ومالكية (2)حنفية
ً
 إجمالا

وقد أكد مجمو الفق  الإسلامي الدولي المنبهق عن منيمة المؤتمر الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمر  الحادي عشر 

دِيْن بهمن معجل أو1998في البحرين، في  شرين الأول )نوفمبر( 
َ
يْن لغير الم مؤجل حي  جاء في  م، تحريم بيو الدَّ

دِيْن بنقد معجل من جنس  أو من غير جنس  لإفضائ  إلع الربا، 
َ
يْن المؤجل من غير الم نص قرار  )لا يجوز بيو الدَّ

الِئِ كما لا يجوز بيع  بنقد مؤجل من جنس  أو غير جنس ؛ لأن  من بيو 
َ
ك
ْ
الِئِ ال

َ
ك
ْ
. ولا فرق في  بِال

ً
المنهي عن  شرعا

 عن قرض أو بيو  جلذلك بين كون الدَّ 
ً
، وخال  بع  المعاصرين فأجازو  ونسب  لابن تيمية وابن (6)(يْن ناشئا

 .(8)ولم تهبت ه   النسبة (7)القيم

يْن حي  نصت عند حديث ا علع حكم بيو لدين لطرا ثال  غير  وهو ما أكدت  الأيوفي في معيار بيو الدَّ

يْن النق دِيْن علع أن  )لا يجوز بيددو الدَّ
َ
دي بالنقد ولا بدين نقدددي، أما ما كان بطريق الحوالة فليس من البيو، الم

                                                           

يْن ابن قيم الجوزية )( انير الصور الأربعة بتصرا في: 1) هد(، إعلام ٧٥١-ابن القيم، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدَّ

-1/293م )١٩٩١-هد١٤١١بيروت، الطبعة: الأولع،  –ين، تحقيق: محمد عبد السلام إبراهيم، دار الكتب العلمية الموقعين عن رب العالم

2964.) 

 البخاري الحنفي )ابن مازة، ( 2)
َ
يْن محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن مَازَة المحي  البرهاني في الفق  هد(، ٦١٦-أبو المعالي برهان الدَّ

 (6/322)م ٢٠٠٤-هد ١٤٢٤حقق: عبد الكريم سامي الجندي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة: الأولع، المالنعماني، 

يْن النفراوي الأزهري المالكي )النفراوي، ( 3) الفواك  الدواني علع رسالة هد(، ١١٢٦-أحمد بن غانم )أو غنيم( بن سالم ابن مهنا، شهاب الدَّ

يْن 2/101، )م١٩٩٥-هد١٤١٥ر الفكر، الطبعة: بدون طبعة، تاريخ النشر: داابن أبي زيد القيرواني،  يْن في الدَّ (. قال العدوي: " فسخ الدَّ

يْن أشد الهلاثة في الحرمة ويلي   يْن بالدين؛ لأن  يجوز في رأس المال التأخير ثلاثة أيام وكأن فسخ الدَّ يْن وأخفها ابتداء الدَّ يْن بالدَّ بيو الدَّ

أبو الحسن، علي بن محرم كتابا وسنة وإجماعا، وأما ا خران فتحريمهما بالسنة". العدوي، لأن  من ربا الجاهلية، والربا أشد حرمة؛ 

، حاشية العدوي علع كفاية الطالب الرباني، هد(١١٨٩-أحمد بن مكرم الصعيدي العدوي )نسبة إلع بني عدي، بالقرب من منفلوط( )

 (2/182) م١٩٩٤-هد١٤١٤اعي، دار الفكر، بيروت، الطبعة: بدون طبعة، تاريخ النشر: المحقق: يوس  الشيخ محمد البق

، هد(٩٧٧-شمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي )(. الخطيب الشربيني، 10/68النووي، المجمو  شرح المه ب )( 4)

 (.6/498) م١٩٩٤-هد١٤١٥طبعة: الأولع، دار الكتب العلمية، المغني المحتاج إلع معرفة معاني ألفاظ المن اج، 

 (.10/398ابن قدامة، المغني لابن قدامة ط مكتبة القاهرة )( 5)

 https://www.iifa-aifi.org/en/7454.html(. وانير: 1/53( مجلة مجمو الفق  الإسلامي، العدد الحادي عشر، )6)

 (.28/168( انير: عسيوي، عيو ى أحمد، مجلة الأزهر )7)

يْن في المعاملات المصرفية المعاصرة، دون أي معلومات نشر، )ي ( انير:8)  (4035-4034د. أسامة محمد زغلول متولي مرس ي، بيو الدَّ
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يْن  يْن النقدي بسددلعة حالة أو بمنفعددة أو خدمة  عين محل اسددتيفاا ما؛ وعلي  فلا يجددوز بيو الدَّ يجددوز بيو الدَّ

يْن في ذمة الغير رأس مال في السلم(  .(1)النقدي بسددلعة مؤجلة؛ كأن يجعل الدَّ

دِيْن ال ي علي  الدين، وينقسم بدور  إلع قسمين رئيسين: 
َ
يْن لنفس الم يْن بالدَّ  النو  الهاني: بيو الدَّ

دِيْن ال ي علي  الدين، بهمن حال، وقد اتفقت الم اهب الأربعة من 
َ
يْن لنفس الم يْن بالدَّ القسم الأول: بيو الدَّ

يْن بهمن حال، كمن  (5)والحنابلة (4)والشافعية (3)والمالكية (2)الحنفية يْن لمن علي  الدَّ في المعتمد علع جواز بيو الدَّ

يْن ال ي لك علي ، وعمدة أدل  م علع ذلك حدي   لك ب مت  عشرة  لاا دينار فطلب منك أن اشتري سيارت  بالدَّ

 خ  الدنانير، فأتيت بالدنانير، و خ  الدراهم، وأبيو بالدراهم، و فأبيو ابن عمر قال: )كنت أبيو الإبل في البقيو 

بالدنانير، و خ  فأبيو النبي صلع الله علي  وسلم وهو في بيت حفصة، فقلت: يا رسول الله إني أبيو الإبل بالبقيو، 

الدراهم، وأبيو بالدراهم، و خ  الدنانير، فقال النبي صلع الله علي  وسلم: لا بأس إذا أخ   ما بسعر يومهما 

بالدنانير و خ  الدراهم، وأبيو فأبيو ، وفي رواية: )كنت أبيو الإبل بالبقيو (6) (فافترقتما وليس بينكما ش يء

بالدراهم و خ  الدنانير، فأتيت النبي صلع الله علي  وسلم وهو يريد أن يدخل  جرت ، فأخ ت بهوب  فسألت ؟ 

 .(7)فقال: " إذا أخ ت واحدا من ما با خر فلا يفارقنك، وبينك وبين  بيو(

يْن من ا المتفق علي ، ومن ا ما ذكر  بعضهم ومن ا من وقد اشت يْن لمن هو علي  الدَّ رط الفقهاء شروطا لجواز بيو الدَّ

أهمل ذكرها ا خرون، ومن م من خال  في بعضها، فإن كان البدلان ربويان فنطبق قواعد الصرا كحلول 

يْن وبدل  في المقدار، كما اشترط ا يْن، والتساوي بين الدَّ يْن لمن علي  شروطا أخرى من ا: حلول الدَّ لفقهاء في بيو الدَّ

                                                           

يْن إذا كان منفعة أو خدمة ( 1) يْن السلعي قبل قبض ، سواء بيو بنقد أو سلعة أو منفعة أو خدمة، لا يجوز بيو الدَّ لا يجوز بيو الدَّ

يْن لطرا ثال  إذا كان م يتعّين محل استيفاا ما( سواء بيعتا بنقد أو سلعة أو منفعة أو خدمةموصوفتين في ال مة )ل . لا يجوز بيو الدَّ

يْن رقم   (.1390، )ي59الغرر في  كهيرا. معيار بيو الدَّ

-هد١٤١٤ون طبعة، هد(، المبسوط، دار المعرفة، بيروت، الطبعة: بد٤٨٣-( السرخو ي، محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة )2)

 (.5/148(. الكاساني، بدائو الصنائو في ترتيب الشرائو )12/70م )١٩٩٣

-هد١٤١٥هد(، المدونة، دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولع، ١٧٩-( مالك بن أنس، مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني )3)

 (3/7م )١٩٩٤

هد(، العزيز شرح الوجيا المعروا بالشرح الكبير ط ٦٢٣-ريم، أبو القاسم الرافعي القزويني )( الرافعي، عبد الكريم بن محمد بن عبد الك4)

م ١٩٩٧-هد ١٤١٧عادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة: الأولع، -العلمية، المحقق: علي محمد عوض

(4/300) 

 (.6/331ابن مفلس، الفرو  وتصحيح الفرو  )( 5)

محمد بن قال الأرناؤوط: إسناد  حسن علع شرط مسلم. وجال  ثقات غير سماك بن حرب، وهو صدوق حسن الحدي . ابن حبان،  (6)

حقق  وخرج  حيح ابن حبان، هد(، ٣٥٤حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبدَ، التميمي، أبو حاتم، الدارمي، البُستي )المتوفع: 

 (11/287)م ١٩٨٨-هد ١٤٠٨ناؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة: الأولع، أحاديه  وعلق علي : شعيب الأر 

ثقات رجال (، وبقية رجال  ٤٨٨٣برفع ، كما سل  بسط  في الرواية )-وهو ابن حرب-قال الأرناؤوط: إسناد  ضعي ، لتفرد سماك( 7)

عادل مرشد، و خرون، إشراا: د عبد الله بن عبد -الشيخين. أحمد بن حنبل، مسند الإمام أحمد بن حنبل، المحقق: شعيب الأرناؤوط

(. وحسن اسناد  الداراني في تحقيق  علع سنن الدارمي، 9/390م )٢٠٠١-هد ١٤٢١المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، الطبعة: الأولع، 

 (3/1681م )٢٠٠٠-هد ١٤١٢دار المغني للنشر والتوزيو، المملكة العربية السعودية، الطبعة: الأولع، 
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يْن  يْن بأن يكون لازما، وان يبا  الدَّ يْن ودخول  في ضمان الدائن، واستقرار الدَّ يْن المبا ، وقب  ما يبا  ب  الدَّ الدَّ

يْن بدلا في عقد لا يصس إلا بقب  ه ا العوض.  بقيمت  أو بأقل من ا، وأن لا يكون الدَّ

يْن بهمن مؤجل، واتفقت الم اهب الأربعة علع القس دِيْن ال ي علي  الدَّ
َ
يْن لنفس الم يْن بالدَّ م الهاني: بيو الدَّ

 تحريم ، ول  حالتان:

يْن ) يْن بجنس  بأن يحل أجل الدَّ يْن للمدين ال ي علي  الدَّ دينار( فيطلب تأجيل  مقابل 100الحالة الأولع: بيو الدَّ

دينار( وهو ربا الجاهلة المعروا ولا خلاا في تحريم ، وهو متفق علع تحريم  أيضا في 150زيادة في  ليصبح )

ومجمو الفق   (1)الم اهب الأربعة كما بينا، وحرم  مجمو الفق  الإسلامي التابو عن رابطة العالم الإسلامي

 .(2)الإسلامي التابو لمنيمة المؤتمر الإسلامي

يْن للمدي دِيْن مقابل المائة دينار الحالة الهانية: بيو الدَّ
َ
ئِن من الم

ْ
ا يْن بغير جنس ، بأن  شتري الدَّ ن ال ي علي  الدَّ

، وهو متفق علع تحريم  في الم اهب الأربعة كما بينا، 100التي عجز عن سدادها 
ً
كيلو زيتون بعد ستة أشهر مهلا

ومجمو الفق  الإسلامي التابو لمنيمة المؤتمر  (3)وحرم  مجمو الفق  الإسلامي التابو عن رابطة العالم الإسلامي

 .(6)وتلمي   ابن القيم (5)، وأجاز  ابن تيمية(4)الإسلامي

يْن بهلاثة ضواب  يي:  يْن لمن علي  الدَّ وألا تكون المعاملة  -2ألا يؤدي البيو إلع الربا،  -1وأجازت الأيوفي بيو الدَّ

 حالا مقابل سددلعة مؤجلة، وعند  سليم السلعة حيلة علع الربا، كأن يتواطآ علع أن يدفو المش
ً
 نقديا

ً
ددتري مبلغا

دِيْن بزيادة -3 عتاض عن ا بدمبلغ أكثر من العملة نفسها، 
َ
 .(7)وألا تؤول المعاملة إلع ثبوت دَين جديد في ذمة الم

 اصطلاح الباحث في البحث وسبب اختياره:المطلب الخامس: 

  ترتيب مصطلحات البح  للتوافق مو نتائج  حي  تردد في عنوان بعد الان  اء من البح  أعاد الباح

ق،  وَر  يْن بالتَّ ق أو جدولة الدَّ وَر  يْن بالتَّ ق أو فسخ الدَّ وَر  يْن بالتَّ يْن بالتوق أو قلب الدَّ البح  هل  عبر ببيو الدَّ

يْن واضس حي  حي  وجد الباح  بعد ان  اء بحه  أن جميو ه   المصطلحات الأربعة بمعنى واحد،  فبيو الدَّ

دِيْن ناتج  ثم 
َ
يمنح المصرا تمويل تورق للمدين المتعثر أو ال ي سيتعثر عن سداد دين  تمويل تورق يقب  الم

ق  وَر  ق، والمقاصة بيو حقيقة، وليس مقصد التَّ وَر  يْن الهاني النات  عن التَّ يْن الأول والدَّ تحصل المقاصة بين الدَّ

 بيو الم كور بين الدينين.الهاني إلا حصول ال

                                                           

 (١٥/٤٦٥مجلة المجمو الفق  الإسلامي: )العدد  (1)

 (١١/٢١٣مجلة مجمو الفق  الإسلامي: )العدد  (2)

 (١٥/٤٦٥مجلة المجمو الفق  الإسلامي: )العدد  (3)

 (١١/٢١٣( مجلة مجمو الفق  الإسلامي: )العدد 4)

يْن الألباني، مكتبة السنة المحمدية، ( ابن تيمية، العقد أو "نيرية العقد"، تحقيق محمد حامد الفقي، محمد ناصر 5) ،  1949 – 1386الدَّ

(٢٣٥) 

يْن ابن قيم الجوزية )( انير الصور الأربعة في: 6) هد(، إعلام الموقعين عن رب ٧٥١-ابن القيم، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدَّ

 (.2964-1/293م )١٩٩١-هد١٤١١ت، الطبعة: الأولع، بيرو  –العالمين، تحقيق: محمد عبد السلام إبراهيم، دار الكتب العلمية 

يْن رقم 7)  (.1388-1386، )ي59( معيار بيو الدَّ
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ق كان بالنير إلع مآل المعاملة ومعناها، لكن  يتضمن حكما مسبقا أن ه   العملية  وَر  يْن بالتَّ فالتعبير ببيو الدَّ

ق( نو  مصادرة علع المطلوب  وَر 
يْن بالتَّ عملية بيو وقد منعها أكثر أهل العلم، فيرة الباح  أن في التعبير بد )بيو الدَّ

 عن ا.فعدل 

ق( لان القلب من التقليب أو المبادلة ومبادلة مال  وَر  يْن بالتَّ كما عدل الباح  عن استعمال )قلب الدَّ

بمال هو عين البيو حقيقة فكان نو  مصادرة علع المطلوب، إضافة إلع أن الباح  أثبت أن ه ا المصطلس حادث 

بعة المتبوعة، فاستعمال اصطلاح مهجور الاستعمال أول من استعمل  ابن القيم ولا تجد  في كتب الم اهب الأر 

مو محاولة بع  المعاصرين نشر  دون جدوى يضع  عنوان البح  ال ي ينبغي أن يقوم علع اصطلاح مشهور 

  غلب استعمال .

ق( لأن  اصطلاح لم  ستعمل  سوى المالكية، فهو  وَر  يْن بالتَّ كما عدل الباح  عن استعمال )فسخ الدَّ

صر علع م هب لا شائو منتشر فيضعف ، وهو استعمال غير مطابق لمسألتنا لأن الفسخ هو إن اء اصطلاح قا

الرابطة العقدية بالإرادة المنفردة أو المشتركة أو لأمر  خر، والدين هنا لم ينفسخ مطلقا لأي سبب كان وإنما 

يجة لا الحقيقة، فحقيقت  بيو دين انتهى بسداد  وتحقيق غايت  ومراد ، إضافة إلع أن   عبير بالنير إلع النت

دِيْن المتعثر بإحلال دين جديد أكثر من  بدل ، والأصل في 
َ
يْن الأول عن الم يؤدي إلع ثمرة ونتيجة يي سقوط الدَّ

 العنوان أن  عبر عن الحقيقة لا النتيجة.

يْن ق(؛ لأن  ل لك استقر اصطلاح الباح  بعد ان  ائ  من البح  علع استعمال )إعادة جدولة الدَّ وَر  بالتَّ

إعادة الجدولة ليس تكييفا لحقيقة المعاملة فلا تكون مصادرة علع المطلوب؛ لأن في "التكيي  الفقهي" توجي  

لحكم المسألة وفق ه ا التكيي ، والأصل في  المنو في الأبحاث العلمية، فإعادة الجدولة للدين يي طريقة 

يْن لا لتحديد حقيقة الع قد ال ي إلع ه   الجدولة هل هو بيو أم غير ، فيكن ألصق بمنهج لتقسي  ه ا الدَّ

 البح  العلمي ال ي لا يضو النتائ  قبل البح .

يْن:  المبحث الثالث: تحرير محل النزاع في حكم جدلة الدَّ

 
ً
يْن مقابل زيادت  بطريق مباشر دون  :أولا يْن بتأجيل الدَّ إدخال تمويل لا خلاا بين أهل العلم في حرمة جدولة الدَّ

 ؛ لأن من ربا الجاهلية الصريح )إما أن تقض ي أو تربي(.جديد بعقد جديد يتوس  العملية

يْن بزيادة مدة تقسيط  دون زيادة علع أصل الدين، أي زيادة  ثانيا: لا خلاا بين أهل العلم في جواز جدولة الدَّ

(الأجل دون مقدار الدين، بل هو واجب او مندوب إلي  لدخول  تحت ق
ٖۚ
عَٰ مَيۡسَرَة 

َ
 إِل
ٌ
نَيِرَة

َ
]البقرة:  ول   عالع )ف

280.] 

لمدين للغير بدين مباح  -عند من يرى جواز -ثالها: لم أجد من خال  في جواز تمويل مباح كمرابحة أو تورق 

فهو ليستفيد من نات  ه ا التمويل كالبضاعة في المرابحة ببيعها وسداد ثمن ا لدائن  أو جعلها نفسها بدل الدين، 

دِيْن بالربح من  ربحا زائدا عن ربح المهل، 
َ
من باب التعاون علع البر والتقوى مو التوصية بأن لا  ستغل لارا الم

يْن بأن تتفق البنوك الإسلامية فيما بين ا بأن يمول  وبشرط عدم استعمال ذلك حيلة للالتفاا علع جدولة الدَّ

دِيْن بتمويل جديد لسداد دين 
َ
للمصرا الأول، ثم يقوم المصرا الأول بإعادة تمويل الزبون  المصرا ا خر الم
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لسداد دين  للمصرا ا خر ال ي مول  بعملية تبادلية رتيبة متفق علي ا مسبقا بين الطرفين، أما لو تمت دون أي 

  عاون أو اتفاق مسبق خطي أو شفهي أو عرفي فلا مانو شرعا من ذلك.

دين سابق للمصرا إذا لم يترتب علع التمويل الجديد زيادة في المقدار رابعا: يجوز للمصرا تمويل عميل لدي  

يْن السابق؛ والمعتبر في الزيادة أن يكون ما ثبت في ذمة العميل من التمويل الجديد بصفت  المؤجلة  مو أي -عن الدَّ

يْن السابق عن مقدار ما سيسق  لا يزيد  -مبالغ من رسوم أو غيرها قد تفرض في التمويل الجديد أو لسداد الدَّ

يْن السابق بصفت  المؤجلة، ولو تفاوتت  جال الدينين أو اختلفت كلفة التمويل في ما  .(1)من الدَّ

: لا يجوز للمصرا تمويل العميل بالبيو ا جل لسداد مبلغ الاعتماد المستندي الصادر من المصرا 
ً
خامسا

التاام المصرا بدفو مبلغ الاعتماد، فيكون ذلك من قبيل لمصلحة العميل؛ لأن البيو ا جل لا ينف  إلا بعد نشوء 

 
ً
 .(2)الجمو بين )سل  وبيو( المنهي عن  شرعا

ق. وَر  يْن بالتَّ  المبح  الرابو:  راء العلماء في حكم جدولة الدَّ

الرأي الأول: التحريم مطلقا، وهو رأي أكثر من بح  ه   المسألة من م علع سبيل المهال: الهيئة الشرعية 

صرا الإنماء الإسلامي في الرياض وهم أ حاب الفضيلة: د. عبد الرحمن بن صالس الأطرم، ود. عبد الله بن لم

وعبد الله ، (4)، ود. نزي  كمال حماد(3)وكيل الشيخ. ود. سليمان بن تركي التركي، ود. يوس  بن عبد الله الشبيلي

م في بيان  الختامي 2011الإسلامية المنعقد في الكويت  ، قرار المؤتمر الفقهي الرابو للمؤسسات المالية(5)المنيو

وتكونت لجنة الصياغة من د. علي القر  داغي، ود. نزي  حماد، ود. العياش ي فداد، ود. سامي إبراهيم السويلم، ود. 

دِيْن مقابل زياعصام خل  العناي، د. موس ى  دم عيو ى 
َ
يْن ال ي حل أجل  عن الم دة حي  نص القرار )تأخير الدَّ

في مقدار  يتوصل إلي ا عن طريق حيلة لااهرة تتمهل في إبرام عقد أو عقود غير مقصودة ل ا  ا ولا معنى لها إلا 

ئِن مدين  المعسر إلع ذلك أعيم قبحا وأشد 
ْ
ا التحايل لبلوغ ذلك الغرض محرم فاسد شرعا، غير أن إلجاء الدَّ

 .  (6)جاؤ  إلع ذلك( واجازوا خمس صور لا تنطبق علع مسألتناإثما وأكثر لالما؛ لأن  مأمور بإنيار  فلا يجوز ل  إل

                                                           

(. 3/65) (677القرار )م، الدورة الهالهة، ، 2018قرارات الهيئة الشرعية، مصرا الإنماء، الرياض، الطبعة الأولع، ( 1)

https://www.alinma.com/ 

يْن في ذمة العميل للمصرا؛ لكون ذلك من صور قلب ( وك ا لا يجوز تنفي  البيو ا  2) جل بعد سداد المصرا لمبلغ الاعتماد، وثبوت الدَّ

. القرار )
ً
يْن الممنو  شرعا  . قرارات الهيئة الشرعية، مصرا الإنماء. (: تمويل العميل بالبيو ا جل لسداد مبلغ الاعتماد المستندي199الدَّ

قرارات الهيئة الشرعية، مصرا ا قراراها إلع صندوق التخلص من المكاسب غير المشروعة. ( وأحالت مكاسب معاملة حصلت خلا 3)

 (.66-3/62) (677القرار )الإنماء، ، 

يْن والأحكام المتعلقة ب  في الفق  الإسلامي، مجلة العدل، العدد( 4)  (53-49هد، )ي1427، رجب 31نزي  كمال حماد، قلب الدَّ

يْن علع المدين، المؤتمر الفقهي الرابو للمؤسسات المالية الإسلامية، المنيو، عبد الله بن ( 5) م، الكويت، هو 2011سليمان، حكم قلب الدَّ

يْن بشرط أن  8ورقة بحهية في  صفحات فق  بين في ا رأي  مفرقا بين المعسر والموسر في حكم قلب الدين، فأجاز للموسر قلب الدَّ

 ن القلب، بل من باقي مال . سدد دين  من غير المال ال ي حصل  م

( الاولع بیو الدائن دین  ال ي حل أجل  للمدین نفس  بهمن مؤجل من غير جنس  مما یجوز أن یبا  ب  نسیئة. والهانیة اعتیاض الدائن 6)

الهة واله .عن دین  ال ي حل أجل  بجعل  رأس مال سلم لدى المدین نفس  في مقابل مسلم فی  موصوا في ذمت  الع أجل معلوم

اعتیاض الدائن عن دین  ال ي حل أجل  بمنافو عين مملوكة للمدین كدار أو دكان أو سیارة أو غير ذلك الع أجل محدد كسنة أو 

خمس سنين أو غير ذلك والرابعة بیو الدائن دین  ال ي حل أجل  للمدین نفس  بعين ولو تأخر قبضها كعقار وسلعة غائبة وثمر بدا 

والخامسة حصول المدین علع تمویل نقدي من طرا ثال  بإحدى الصیغ المشروعة من أجل وفاء دین  غير  .الصلاح  ولا یجب في الح
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(، و خرها وأجمعها القرار 545(، والقرار )428(، والقرار )199حي  أصدرت عدة قرارات تؤكد ذلك من ا القرار )

م، في 30/11/2015( فإن الهيئة الشرعية لمصرا الإنماء في اجتماعها الحادي والهلاثين، الدورة الهالهة في 677)

  :مدينة الرياض بالمركز الرئيو ي للمصرا، قررت ما يأ ي
ً
"لا يجوز للمصرا تمويل عميل  بما يؤدي إلع زيادة  :أولا

يْن الهابت في ذمت  للمصرا مقابل تمديد أجل ذلك الدين؛ لأن تلك المعاملة حيلة علع الربا، فإن لم  في الدَّ

يْن يتحقق سبب المنو؛ كأن لم يترتب علع  التمويل الجديد زيادة، أو ترتب علي  زيادة ليست في مقابل تأخير الدَّ

  .(1)الأول فحكم  بحسب الصور الموضحة في الفقرات ا تية"

وهو ما أفتى ب  مجلس المجمو الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في دورت  الهامنة عشرة المنعقدة 

يْن بمكة المكرمة في فتوا  المتعلقة بمو  يْن في الدَّ يْن غير الجائزة2006ضو  فسخ الدَّ وبعد  م أن ) من صور بيو الدَّ

الاستما  إلع البحوث المقدمة، والمناقشات المستفيضة والتأمل والنير في الصور التي ذكرت في البحوث 

يْ  يْن( أو ما  سمي  بع  أهل العلم )قلب الدَّ يْن في الدَّ ن( قرر المجمو ما يأ ي: والمناقشات في موضو : )فسخ الدَّ

دِيْن مقابل الزيادة في الأجل أو 
َ
يْن علع الم  كل ما يفض ي إلع زيادة الدَّ

ً
يْن الممنو  شرعا يْن في الدَّ  عد من فسخ الدَّ

ئِن والمدين تنشأ بموج  ا 
ْ
ا يْن عن طريق معاملة بين الدَّ يْن في الدَّ يكون ذريعة إلي  ويدخل في ذلك.. فسخ الدَّ

دِيْن سلعة من مديونية ج
َ
دِيْن من أجل سداد المديونية الأولع كلها أو بعضها، ومن أمهل  ا: شراء الم

َ
ديدة علع الم

يْن الأول كل  أو بعض  ئِن بهمن مؤجل ثم بيعها بهمن حال من أجل سداد الدَّ
ْ
ا فلا يجوز ذلك ما دامت  .الدَّ

ا أو مواطأة أو إجراء منيم؛ وسواء في ذلك أكان المديونية الجديدة من أجل وفاء المديونية الأولع بشرط أو عر 

 يراد  عجيل سداد  من المديونية الجديدة، 
ً
 أم مؤجلا

ً
يْن الأول حالا  وسواء أكان الدَّ

ً
 أم معسرا

ً
دِيْن موسرا

َ
الم

 بعد ذلك، وسواء أكان ذلك بطل
ً
ئِن والمدين علع ذلك في عقد المديونية الأول أم كان اتفاقا

ْ
ا ب من وسواء اتفق الدَّ

ئِن إذا 
ْ
ا دِيْن وطرا  خر غير الدَّ

َ
ئِن أم بطلب من المدين. ويدخل في المنو ما لو كان إجراء تلك المعاملة بين الم

ْ
ا الدَّ

ئِن نفس  أو ضمان من  للمدين من أجل وفاء مديونيت (
ْ
ا  .(2)كان بترتيب من الدَّ

أي الهيئة العليا للرقابة الشرعية في ومن المعاصرين من أجاز للحاجة العامة أو الضرورة الخاصة، وهو ر 

حكم استخدام المصارا الإسلامية العاملة في فلسطين للتورق المنضب  ب دا معالجة التاامات العملاء 

الائتمانية وهم أ حاب الفضيلة د. عبد الستار أو غدة، ود. سهيل الأحمد، ود. باسل الشاعر، ود. جمال عبد 

                                                                                                                                                                                                 

المتوفر لدی  عند حلول أجل  ولو كلف  ذلك زیادة علع المبلغ ال ي حصل علی  لأداء دین  بشرط ألا  عود تلك الزیادة بوج  من الوجو  

وان تنتفي في الأسلوب المتبو ببلوغ ه ا الغرض   مة ال ریعة الربویة أو الحیلة الع ربا النسیئة الع الدائن )المؤسسة المالیة الإسلامية( 

م. 2011البيان الختامي وقرارات وتوصيات المؤتمر الفقهي الرابو للمؤسسات المالية الإسلامية، الكويت،  .)أنيرني أزدك(

https://iefpedia.com/arab/?p=30185 

 (.3/65) (677القرار )لشرعية، مصرا الإنماء، ، قرارات الهيئة ا( 1)

يْن  -2( 2) يْن ال ي علي ، فإن كانت السلعة من جنس الدَّ يْن إلع أجل مقابل الدَّ بيو المدين للدائن سلعة موصوفة في ال مة من غير جنس الدَّ

بيو  -4أما إن كانت بمنافو عين معينة فيجوز.  .مةبيو الدائن دين  الحال أو المؤجل بمنافو عين موصوفة في ال  -3فالمنو من باب أولع. 

، فإن قب  البدل في مجلس العقد جاز. 
ً
 أم عرْضا

ً
الدائن دين السلم عند حلول الأجل أو قبل  للمدين بدين مؤجل سواءٌ أكان نقدا

مهل سلعت   –المسلم إلي   –أن يبيو الدائن في عقد السلم سلعة للمدين  -5ويدخل في المنو جعل دين السلم رأس مال سلم جديد. 

 لدين السلم
ً
 .المسلم في ا مرابحة إلع أجل بهمن أكثر من ثمن السلعة المسلم في ا، مو شرط أن  عطي  السلعة التي باعها ل  سدادا

ttp://www.islamfeqh.com/Kshaf/KshafResource/List/ViewDecisionDetails 
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ق المنضب  الجليل أبو سالم، د. ماهر خضير  وَر  فقد نصت علع أن  "لا مانو شرعًا من إجازة استخدام التَّ

للعميل المتضرر الراغب في تأجيل  سديد التاامات  الائتمانية ومنح  سق  تورق لمدة تتراوح بين سنة وسنتين 

خدم السق  بمبلغ الالتاامات الائتمانية التي ستستحق علي ، وأيضًا لا مانو شرعًا ونيرًا للضرورة أن  ست

الم كور لتسديد الالتاامات المترتبة علع العميل لدى المصرا بشكل كلي أو جزئي بالاعتماد علع قدرة العميل 

ورغبت  خلال تلك الفترة وباتفاق الطرفين، ولمرة واحدة فق ، علع اعتبار أن الضرورة تقدر بقدرها" مو الالتاام 

ق في معيار أيوفي رقم  وَر 
ق، 30بضواب  التَّ وَر  دِيْن علع ه ا التَّ

َ
 .(1)وعدم إكرا  الم

وقولهم في حقيقت  يرجو للمنو لأن ما أبيح للحاجة العامة التي تنال منالة الضورة أو للضرورة نفسها فهو 

محرم في أصل  وإنما أبيح لعارض مؤقت وقد ارتأت  جهة الفتوى لحل مشكلة واقعية ) ثار جائحة كورونا( ينتهي 

 بان  اا ا. الحكم بالجواز

الجواز، وهو رأي عدد من المعاصرين كالأستاذ الدكتور علي القر  داغي، والأستاذ الدكتور عبد الله  الرأي الهاني:

يْن الحال بالمعاملة الجديدة، (2)الكيلاني ، وهو ما أجازت  معايير الأيوفي بضواب  ترجو جميعها إلع عدم رب  الدَّ

يْن علع أن  ) دِيْن غير المعسر إبرام عقد مرابحة بين  وبين المؤسسة فقد نص معيار الدَّ
َ
يجوز بطلب من العميل الم

الدائنة ينشأ بموجب  دين جديد علع العميل أزيد من ال َّد ين الأول، حتى ولو سدد العميل بهمن بيع  السددلعة 

يْن الأول كل  أو بعض (  .(3)المشددتراة بالتمويل الجديد الدَّ

يْن بند ويرى الباح  وجود   4/1اضطراب في حكم المسألة في معايير الأيوفي حي  نصت في معيار بيو الدَّ

ق عملية ربوية بامتياز، كما  وَر 
يْن بإدخال التَّ يْن بشرط ألا يؤدي بيع  إلع الربا، مو أن بيو الدَّ علع جواز بيو الدَّ

يْن في إلع يفض ي أن  "يحرم كل ما 4/1/3/3نصت في البند   أو الأجل في الزيادة مقابل قيمت  أو مقدار  زيادة الدَّ

دِيْن موسرا إلي ، سواء ذريعة يكون 
َ
معسرا". وهو ينطبق علع مسألتنا، كما منعت المعايير في البند  أم أكان الم

دِيْن بزيادة"  جديد في دين ثبوت إلع المعاملة تؤول لا أن"أن تكون ه   المعاملة حيلة إلع الربا، و 4/1/2
َ
ذمة الم

يْن في إلع يفض ي ما كل   علع أن " يحرم 4/1/3/3ومسألتنا حيلة واضحة إلي ، ونصت في البند   مقدار  أو زيادة الدَّ

إلي " ثم ضربت المعايير مهالا علع التحريم حوي بيو العِيْنَة بين  ذريعة يكون  أو الأجل في الزيادة مقابل قيمت 

ئِن والمدين ثم أباحت المرابحة بين ما
ْ
ا بربح زائد للمصرا بشرط أن يكون الربح عن الفترة المستقبلة ولا يراعي  الدَّ

في  زيادة يلاحظ في ا مدة تأخير الزبون في سداد دين ، مو أن ربا الجاهلية " تقض ي أو تربي" يقوم علع الاسترباح 

يْن في المستقبل لا في الماض ي، وهو متحقق في صورتنا، فلم تكن المعايير موفقة ف ي ضب  العملية وفق من الدَّ

 اج  اد الباح .

                                                           

 https://www.pma.ps/ar/( انير معلومات الهيئة في: 4-3ريعة )يفتوى صدرت عن الهيئة العليا للرقابة الش( 1)

 /https://www.alinma.comم. 2020صرحا ب  ا الرأي للباح  في ن اية عام  (2)

يْن رقم  (3)  (.1388، )ي59معيار بيو الدَّ
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ق ومناقشتفا. وَر 
َّ
يْن بالت  المبحث الخامس: أدلة العلماء في حكم جدولة الدَّ

 المطلب الأول: أدلة المانعين:

ونَ 
ُ
ل
ُ
ك
ۡ
ِ ينَ يَأ

َّ
يْن تورقا نو  من الربا كقول   عالع )ٱل  الدليل الأول: ا يات العامة المحرمة للربا؛ لكون بيو الدَّ

َ
 لا
ْ
ا بَوَٰ ٱلرِّ

بَ 
ۡ
مَا ٱل  إِنَّ

ْ
وٓا
ُ
ال
َ
ُ مۡ ق نَّ

َ
لِكَ بِأ

ََٰ
ٖۚ ذ سِّ
َ ۡ
نُ مِنَ ٱلم

ََٰ
يۡط
َّ
ُ  ٱلش

ُ
ط بَّ
َ
ِ ي يَتَخ

َّ
مَا يَقُومُ ٱل

َ
 ك
َّ
لُ يَقُومُونَ إِلا

ۡ
بَيۡوَ يۡوُ مِه

ۡ
ُ ٱل
َّ
حَلَّ ٱللَّ

َ
 وَأ
ْْۗ
ا بَوَٰ ٱلرِّ

مَ  (وَحَرَّ
ْ
ا بَوَٰ ق بيو يراد [275]البقرة:  ٱلرِّ وَر  ب  الربا وهو يقولون أن  بيو لا ربا وهو ربا حرم  الله  عالع، وقد أكد  فالتَّ

َ ا    
َ
أ
ق حي  قال  عالع: )يََٰٓ وَر  يْن الأول دون الزيادة علي  التي توصلوا إلي ا بالتَّ أن لهم رؤوس أموالهم وهو مقدار الدَّ

 مَا بَقِيَ مِنَ 
ْ
رُوا
َ
َ وَذ
َّ
 ٱللَّ
ْ
قُوا  ٱتَّ

ْ
ِ ينَ ءَامَنُوا

َّ
ِ وَرَسُولِِ ۦۖ ٱل

َّ
نَ ٱللَّ  بِحَرۡب  مِّ

ْ
وا
ُ
ن
َ
ذ
ۡ
أ
َ
 ف
ْ
وا
ُ
فۡعَل
َ
مۡ ت
َّ
إِن ل
َ
مِنِينَ ف

ۡ
ؤ نتُم م 

ُ
 إِن ك

ْ
ا
بَوَٰٓ ٱلرِّ

عَٰ مَ 
َ
 إِل
ٌ
نَيِرَة

َ
و عُسۡرَة  ف

ُ
انَ ذ
َ
مُونَ وَإِن ك

َ
ل
ۡ
ي
ُ
 ت
َ
لِمُونَ وَلا

ۡ
ي
َ
 ت
َ
مۡ لا
ُ
لِك مۡوََٰ
َ
مۡ رُءُوسُ أ

ُ
ك
َ
ل
َ
بۡتُمۡ ف

ُ
صَدَّ وَإِن ت

َ
ن ت
َ
 وَأ
ٖۚ
مۡ يۡسَرَة 

ُ
ك
َّ
يۡرٞ ل
َ
 خ
ْ
وا
ُ
ق

مُونَ(
َ
عۡل
َ
نتُمۡ  

ُ
 [.280-278]البقرة:  إِن ك

يْن الأول غير مرتبطة ب ، حي  يجوز للمصرا أن  ق الهانية كانت بمعزل عن الدَّ وَر  ويجاب بأن عملية التَّ

دِيْن فيما ليس ل  علاقة بدين ، وهو الحاصل هنا. 
َ
 يبيو أو  شتري من الم

ئِن والمدين علع ه   الجدولة والحقيقة أن  يمكن  سل
ْ
ا يم ه   الإجابة لو لم يكن ثمة اتفاق بين الدَّ

ق إما مكتوبة أو شفهية أو عرفية علع أقل تقدير، ولو لم يوجد ه ا الاتفاق  وَر  لدين  بزيادة بتوس  معاملة التَّ

د اتفاق شفهي مسبق كما لما منعنا ، إضافة إلع سد ذريعة استعمال  في المصارا دون اتفاق خطي علي  مو وجو 

 هو ملاحظ في التطبيق العملي له   المعاملة.

هَى عَنْ بَيْوِ  الدليل الهاني: عمدة القائلين بالتحريم أن النبي 
َ
الِئِ )ن

َ
ك
ْ
الِئِ(ال

َ
ك
ْ
يْن (1)بِال ، ونحن هنا نشتري الدَّ

نص عام لا دليل علع تخصيص  فيبقى الأول المؤجل بهمن مؤجل للبيو الهاني، وهو نفس  بيو الكالئ بالكالي، وال

 علع عموم .

ويجاب بأن عددا من أهل العلم ضعف ، ويرد علي م بأن سند الحاكم رجال  كلهم ثقاة فالتضعي  كان 

، واعترض (2)لبع  روايات الحدي  أو أسانيد  ل لك  حح  الحاكم علع شرط الإمام مسلم ووافق  ال هبي

ى  ن مُوس َ
َ
الَ ابْن سعد علي ما بأن ما لانا أ

َ
فُوُ  وَق ى بن عُبَيْدَة الرب ي ضَعَّ مَا هُوَ مُوس َ ال ي في سند  هو ابن عقبَة وَإِنَّ

ة يْسَ بِحجَّ
َ
ة كهير الحَدِي  ل

َ
، وقال ابن الملقن: "روا  الدارقطني والبي قي من رواية ابن عمر وضعفا ، (3)ثِق

الحق. فقد ضعف  غير واحد من الحفاظ، قال والحاكم و حح  علع شرط مسلم، وغلط  البي قي في ذلك وهو 

                                                           

(1 ) 
َ
رْطِ مُسْلِمٍ وَل

َ
ع ش
َ
 َ حِيحٌ عَل

ٌ
ا حَدِي 

َ
رِّجَاُ . هَ 

َ
مْ يُخ

َ
رْطِ مُسْلِمٍ وَل

َ
ع ش
َ
 َ حِيحٌ عَل

ٌ
ا حَدِي 

َ
رِّجَاُ . ووافق  ال هبي. قال الحاكم: هَ 

َ
مْ يُخ

عيم بن الحكم الضبي االحاكم النيسابوري، 
ُ
لطهماني النيسابوري أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدوي  بن ن

تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، المستدرك علع الصحيحين للحاكم، هد(، ٤٠٥-المعروا بابن البيو )

 (2/65) ١٩٩٠-١٤١١الطبعة: الأولع، 

 (2/65الحاكم النيسابوري، المستدرك علع الصحيحين للحاكم، ) (2)

يْن أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري )المتوفع: ابن الملقن، ابن الملقن سرا (3) هد(، تحفة المحتاج إلع أدلة المن اج، ٨٠٤ج الدَّ

 (.2/234) ١٤٠٦مكة المكرمة، الطبعة: الأولع، -المحقق: عبد الله بن سعاا اللحياني، دار حراء
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، لكن تابو موس ى بن (1)أحمد: ليس في ه ا الباب حدي   حيح، إنما أجمو الناس علع أن  لا يجوز بيو دين بدين"

 .(2)عبيدة إبراهيم بن أبي يحيى أخرج  عبد الرزاق عن  عن عبد الله بن دينار ب 

يْن بالدينالدليل الهال : ونقل غير واحد الإجما  علع  ، فأول من نقل عن  الإجما  في (3)تحريم بيو الدَّ

مِ علع أنَّ (4)ذلك الإمام أحمد بن حنبل
ْ
نِْ رِ: "أجْمَوَ أهْلُ العِل

ُ
يْن ، قال ابنُ الم يْن لا يجوزُ. وقال أحمدُ: بَيْوَ الدَّ بالدَّ

ما هو إجْماٌ " فلا يجوز بإجما  لا في العين ولا في ال مة، لأن  الطرفين من النسيئة ، وقال ابن رشد: " "فأما (5)إنَّ

يْن المنهي عن " يْن بالدَّ  . ، ولأن  ربى الجاهلية معنى(6)الدَّ

ق إلا  وَر  دِيْن من دين مقابل تمديد مدة سداد دين  من خلال حيلة التَّ
َ
يْن لياداد ما علع الم ب الدَّ

ْ
ل
َ
وما ق

للمدين ليأخ ها حالة ويبيعها ويسد ب ا دين  سوى شراء لدين  بيعا لدين مقابل دين، كما أن بيو سلعة مؤجلة 

 بدين السلعة المؤجل ثمن ا.

ويمكن أن يجاب بأن  إن لم يوجد أي راب  أو شرط عقدي أو شفهي أو عرفي بين التمويل الجديد 

يْن القديم فينتفي عندها بيو الدين. لكن يبقى غلبة استعمال ه   المعاملة ذريعة للتحاي يْن والدَّ ل علع بيو الدَّ

لعدم التاام مولافي التمويل في المصارا الإسلامية في ذلك، حي  شاهدنا كي  يقترح مولا  التمويل أو مدير 

يْن بإنشاء مديونية جديدة لمدة  ق كوسيلة لسداد ه ا الدَّ وَر  الفر  علع الزبون المتعثر في سداد دين  فكرة التَّ

 .أطول مو ربح المصرا عن ه ا التمويل

الدليل الرابو: أن معنى من ه   الحيلة بحث ا السل  مبكرا وقالوا بتحريمها، فها هو إمام أهل المدينة 

الجاهلية، أن يكون للرجل في الربا كان وعالمها الإمام مالك بن أنس يحرم ذلك بقول : "عن زيد بن أسلم أن  قال: " 

أم تربي؟ فإن قض ى أخ ، وإلا زاد  في حق ، وأخر عن  في  علع الرجل الحق إلع أجل، فإذا حل الأجل، قال: أتقض ي

يْن إلع أجل، فيضو  الأجل " قال مالك: " والأمر المكرو  ال ي لا اختلاا في  عندنا، أن يكون للرجل علع الرجل الدَّ

ي عن  الطالب، ويعجل  المطلوب، وذلك عندنا بمنالة ال ي يؤخر دين  بعد محل  عن غريم ، ويزيد  الغريم ف

حق ، قال: فه ا الربا بعين  لا شك في  " قال مالك: " في الرجل يكون ل  علع الرجل مائة دينار إلع أجل، فإذا 

حلت، قال ل  ال ي علي  الدين: بعني سلعة يكون ثمن ا مائة دينار نقدا، بمائة وخمسين إلع أجل، ه ا بيو لا 

ما كر  ذلك لأن  إنما  عطي  ثمن ما باع  بعين ، ويؤخر يصلس، ولم يزل أهل العلم ين ون عن  " قال مالك: " وإن

عن  المائة الأولع إلع الأجل ال ي ذكر ل   خر مرة، ويزداد علي  خمسين دينارا في تأخير  عن ، فه ا مكرو ، ولا 

                                                           

يْن أبو حفص عمر بن علي بن أحمدابن الملقن،  (1) مكتبة خلاصة البدر المنير، هد(، ٨٠٤الشافعي المصري )المتوفع:  ابن الملقن سراج الدَّ

 (.2/71) م١٩٨٩-هد١٤١٠الرشد للنشر والتوزيو، الطبعة: الأولع، 

هد(، الدراية في تخري  أحادي  ٨٥٢ابن  جر العسقلاني، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن  جر العسقلاني )المتوفع:  (2)

 .(2/157بيروت )-السيد عبد الله هاشم اليماني المدني، : دار المعرفةالهداية، المحقق: 

 (.10/398ابن قدامة، المغني لابن قدامة ط مكتبة القاهرة )( 3)

 (.2/71ابن الملقن، خلاصة البدر المنير، ) (4)

 (.6/106( ابن قدامة، المغني لابن قدامة تحقيق التركي، طبو دار الرسالة )5)

 (.3/144الحفيد، بداية المج  د ون اية المقتصد )( ابن رشد 6)
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  يصلس، وهو أيضا  شب  حدي  زيد بن أسلم في بيو أهل الجاهلية، إن م كانوا إذا حلت ديون م، قالوا لل ي علي

 .(1)الدين: إما أن تقض ي، وإما أن تربي، فإن قض ى أخ وا، وإلا زادوهم في حقوقهم وزادوهم في الأجل"

 المطلب الثاني: أدلة المجيزين:

 سديد الالتاامات المترتبة علع العميل ليس تطبيقًا لقاعدة الجاهلية: ) إما أن تقض ي الدليل الأول: إن 

ق وإما أن تربي(؛ لأن ال ي كان يحدث ف وَر  يْن، أما هنا فيتم استخدام بيو التَّ ي الجاهلية هو زيادة مباشرة علع الدَّ

)شراء سلعة وبيعها( ليتم سداد دين  وليس للزيادة علي  كما كان يحدث في الجاهلية، وإذا كان هناك  شاب  في 

يد من البيو  الشرعية النتائ  فإن بع  الشب  بالقرض الربوي لا  عني الشب  في الحكم الشرعي، فهناك العد

 .(2)التي في ا شب  بالقرض الربوي ومو ذلك لالت محافية علع حكمها بالجواز

ويجاب بأن )العبرة في العقود للقصود والمعاني لا للألفاظ والمباني( فالقصد من ه ا العقد تمديد دين 

ق هو نفس   وَر  يْن المتعثر، ويستعمل الزبون بزيادة، ويدل علع ذلك أن عادة ما يكون مقدار التَّ مقدار الدَّ

لسداد ، ولولا ذلك لما أعطي الزبون المتعثر تمويلا جديدا، فلو عرا البنك أن الزبون المتورق سيسحب قيمة 

ق الجديد ولن  سد ب  دين  لما قام بتمويل  أصلا؛ لأن وجود  عثر واحد بالسداد أهون عند المصرا من  وَر  التَّ

ق الجديد، فكان المقصد   عثرين، لان من  عثر في وَر  سداد التمويل الأول سيتعثر غالبا في سداد قيمة تمويل التَّ

يْن بالدين.  الأساس ي من التمويل بيو الدَّ

ق منفصلان عن بعضهما البع  ولا ارتباط بين ما، فالتمويل الأول بيو  وَر 
الدليل الهاني: أن البيو والتَّ

 يختل  عن البيو الهاني تورقا.

دِيْن فتكون محرمة كما فعل بنوا والج
َ
يْن علع الم واب أن ه   حيلة للوصول إلع محرم وهو زيادة الدَّ

بَحۡرِ 
ۡ
 ٱل
َ
تۡ حَاضِرَة

َ
ان
َ
تِي ك
َّ
رۡيَةِ ٱل

َ
ق
ۡ
هُمۡ عَنِ ٱل

ۡ
ل
َٔ
  إسرائيل ف مهم الله ورسول  في الصيد في غير يوم المنو بحيلة )وَسۡد

ۡ
إِذ

تِ 
ۡ
أ
َ
 ت
ۡ
بۡتِ إِذ  َ عۡدُونَ فِي ٱلسَّ

ْ
وا
ُ
ان
َ
وهُم بِمَا ك

ُ
بۡل
َ
لِكَ ن

ََٰ
 
َ
 ك
ٖۚ
تِيِ مۡ
ۡ
أ
َ
 ت
َ
 َ سۡبِتُونَ لا

َ
عٗا وَيَوۡمَ لا رَّ

ُ
يِ مۡ حِيتَانُُ مۡ يَوۡمَ سَبِۡ ِ مۡ ش

 .(3)الحيل(بأدنى الله محارم فتستحلوا الي ود ارتكبت ما ترتكبوا لا ) [، ولقول  163]الأعراا:  يَفۡسُقُونَ(

ق المصرفي إضافة إلع أن بيو ا وَر  يْن مو أن لااهر  بيعان منفصلان، والتَّ لعِيْنَة محرم وهو حيلة لزيادة الدَّ

المنيم الي يوكل في  المصرا بالبيو لصالس المشتري المتورق حرمت  المجامو وأكثر المعاصرين لنفس العلة وهو 

 التحايل.

                                                           

 حح  ورقم  وخرج أحاديه  وعلق علي : محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، عام مالك بن أنس، الموطأ، ( 1)

 (2/672)م ١٩٨٥-هد ١٤٠٦النشر: 

( حصل الباح  علع نسخة من ا من عضو الهيئة العليا الدكتور سهيل الأحمد. 4-3فتوى صدرت عن الهيئة العليا للرقابة الشريعة )ي( 2)

 /https://www.pma.ps/arانير معلومات الهيئة في: 

بن محمد بن مسلم، وهو المخرمي كما ( قال الألباني: وه ا إسناد رجال  كلهم ثقات معروفون من رجال " ال   يب " غير أبى الحسن أحمد 3)

جاء منسوبا في أكثر من موضو من كتاب  ا خر " الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ". وأما الحافظ بن كهير، فقد أورد الحدي  في 

وثق ، وباقي تفسير  من طريق ابن بطة، وقال: " وه ا إسناد جيد، فإن أحمد بن محمد بن مسلم ه ا ذكر  الخطيب في " تاريخ  " و 

يْن الألباني ) هد(، إرواء الغليل في ١٤٢٠-رجال  مشهورون ثقات، ويصحس الترم ي بمهل ه ا الإسناد كهيرا ". الألباني، محمد ناصر الدَّ

 (.5/375م )١٩٨٥-هد ١٤٠٥بيروت، الطبعة: الهانية  –تخري  أحادي  منار السبيل، إشراا: زهير الشاويش، المكتب الإسلامي 
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ا ولتحقيق مبدأ العدالة وإنزال الحاجات الدليل الهال : بناء علع تقدير حالة الضرورة وأن ا تقدر بقدره

منالة الضرورات، وارتكاب أخ  الضررين في لال وجود جائحة كورونا واستمرار تأثيرها علع اليروا الاقتصادية 

 .(1)والمالية والصحية في فلسطين

التي تبيح والجواب أن  لا مانو من حصر المسألة في حالة الضرورة أو الحاجة العامة التي تنال منال  ا 

الربا، وعلع ه ا الدليل تكون المعاملة محرمة كالربا فتباح للضرورة أو الحاجة العامة التي تنال منال  ا، وه ا لا 

يجادل في  أحد وإنما الخلاا سيكون في تحقيق المناط علع أرض الواقو حي  لا  سلم في كهير من الأحيان تحقق 

ل  ا، والله  عالع أعلم، ل لك وجدنا ان فتوى الهيئة الشرعية العليا في الضرورة أو الحاجة الملحة التي تنال منا 

فلسطين اقتصرت علع الوضو الفلسطيني الخاي: "بالاستناد إلع نيرية الجوائح في الفق  الإسلامي ددددد ونيرًا لأن 

صادية مستمرة العلام فلسطين  عيش تحت الاحتلال وتمر بجائحة كورونا التي أدت إلع وجود أزمة  حية واقت

أثرت بشكل كبير علع قدرة العديد من القطاعات الاقتصادية والمصرفية علع الوفاء بالتااما  ا حي  تمهل ذلك 

بتوق  المقاصة وعدم صرا رواتب المولافين في قطاعات الدولة المتعددة ونحو ذلك، وفي إطار الأعباء الإضافية 

  الشرعية التي تحكم عملها وعدم قدر  ا علع استيفاء أي أرباح التي تكبد  ا المصارا الإسلامية نتيجة للضواب

علع الأقساط المؤجلة علع العملاء؛ ددددد فإن الهيئة العليا للرقابة الشرعية )ويي تقوم بواج  ا المتمهل في تقدير 

والاقتصادي في  الموق  الشرعي في جائحة كورونا( قامت بالاستما  إلع أهل الخبرة والاختصاي في المجالين المالي

سلطة النقد حي  أكدوا مرور البلاد بأزمة اقتصادية ومالية خانقة علع المستويين العام والخاي، وأن أكثر 

المتضررين من ا سيكون البنوك الإسلامية، وهنا فقد أصبح لدى الهيئة العليا تأكيد معقول ومرجس بأن نيرية 

ي تنص علع أن: )الحاجة العامة تنال منالة الضرورة عامة كانت أو الحاجات العامة في الفق  الإسلامي دددددد والت

 .(2)خاصة( وأن: )الحاجة العامة تقدر بقدرها( دددددددد يمكن تطبيقها في ه   اليروا الخاصة ولمرة واحدة فق 

ق؛ وَر  لأن م  فالمدقق في فتوى الهيئة الشرعية العليا نجد أن م يحرمون جدولة دين المرابحة من خلال التَّ

أباحوها للضرورة بقولهم:" لا مانو شرعا ونيرا للضرورة ولما ذكر اعلا  من أسباب أن  ستخدم السق  الم كور 

لتسديد الالتاامات المترتبة علع العميل لدى المصرا بشكل كلي أو جزئي بالاعتماد علع قدرة العميل واختيار ... 

درها"، والإباحة للضرورة لا تكون إلا لمحرم، وقصر  علع مرة ولمرة واحدة فق  علع اعتبار أن الضرورة تقدر بق

الم كورة دليل حرم  ا، فيصبح كلامنا في مستوى  خر وهو أن الربا في أصل  يباح للضرورة، فهل  واحدة للقاعدة

وَر   ق لا مو نطبق ذلك في لال أزمة كورونا علع الاقتراض من البنوك التقليدية كون  جائزا للضرورة، فنحن مو التَّ

 اعادة جدولة الديون تورقا بزيادة، فالزيادة علع جدولة دين  تورقا يي أساس الإشكال.

قال ابن تيمية:  (3)الدليل الهاني: تخريجا علع قول ابن تيمية وابن القيم في إباحة بع  صور بيو الدين

 من ما  ال مة ليسق  بما هو في ال مة ليس في تحريم  نصفي ثابت هو ما بيو "إن 
ا
ولا إجما  ولا قياس؛ فإن كلا

اشترى ما في ذمت ، وهو مقبوض ل  بما في ذمة ا خر؛ كالود عة عند ا خر، واشتراها بود عت  عند ا خر، وه ا 

                                                           

( حصل الباح  علع نسخة من ا من عضو الهيئة العليا الدكتور سهيل الأحمد. 4-3صدرت عن الهيئة العليا للرقابة الشريعة )ي فتوى ( 1)

 /https://www.pma.ps/arانير معلومات الهيئة في: 

 ar/https://www.pma.ps/( انير معلومات الهيئة في: 4-3فتوى صدرت عن الهيئة العليا للرقابة الشريعة )ي( 2)

 (٢٣٥( ابن تيمية، العقد أو "نيرية العقد"، )3)
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أولع بالجواز من شراء ما في ذمة الجر، وله ا كان الجواز في ه ا خلاا مفسدة بيو الدبن بالدين؛ فإن ذلك منو 

مة كل من م مشغولة بغير فائدة حصلت لا ل  ولا للآخر، ومعلوم أن المقصود من العقود القب ؛ من  لئلا تبقى ذ

، بل هو التاام بلا فائدة، وهنا حصلت بالبيو براءة كل من ما، ويي ضد ما 
ً
فهو عقد لم يحصل ب  مقصود أصلا

يْن بالدين".   يحصل ببيو الدَّ

بيو الواجب بالساق  -ل ي يرى أن في  خر صورتين ا -وتلمي   ابن القيم ونسب  لابن تيمية أيضا

غرض  حيح ومنفعة مطلوبة أيضا؛ لأن "أحدهما  عجل  -والساق  بالواجب التي تم بيان ما في أنوا  بيو  الدين

وذلك في بيو  -براءة ذمت  وا خر ينتفو بما يربح ، وإذا جاز أن  شغل أحدهما ذمت  وا خر يحصل علع الربح 

جاز أن يفرغها من دين ويشغلها بغير ، وكأن  شغلها ب  ابتداء إما بقرض أو بمعاوضة، فكانت  -يْن العين بالدَّ 

ذمت  مشغولة بش يء، فانتقلت من شاغل إلع شاغل، وليس هناك بيو كالئ بكالئ، وإن كان بيو دين بدين فلم ين  

يْن  الشار  عن ذلك لا بلفي  ولا بمعنى لفي ، بل قواعد الشر  تقتض ي جواز ، فإن الحوالة اقتضت نقل الدَّ

وتحويل  من ذمة المحيل إلع ذمة المحال علي ، فقد عاوض المحيل المحتال من دين  بدين  خر في ذمة ثال ، فإذا 

 .(1)عاوض  من دين  علع دين  خر في ذمت  كان أولع بالجواز"

الاستدلال، فكل يؤخ  من  والجواب أن قول الفقي  ليس  جة ب ات  فلا يكون محلا للتخري  في محل 

ويرد إلا المصطفى علي  السلام، وما قال  اب تيمية وابن القيم لا ينطبق أصلا علع مسألتنا، وإنما كان اللام عن 

ق الفردي دون حيلة، بل اعتبرا   وَر  يْن الأول، بل إن ابن تيمية وتلمي   كرها أو حرما التَّ يْن لا زيادة الدَّ إسقاط الدَّ

يْن الأول. -كما بينا-ت  حيلة في ذا  فما بالك باستعمال  حيلة لزيادة الدَّ

 المبح  السادس: الترجيح.

يرى الباح  أن إعادة جدولة ديون الزبائن بمنحهم تمويل تورق لسداد مديونيا  م مو استرباح المصرا 

يْن بزيادة والتي أجمو العلما  لتأجيل الدَّ
ً
ق يي حيلة محرمة شرعا وَر  ء علع تحريم ، لما سبق بيان  ولما من ه ا التَّ

 يلي:

: إن العملية تقوم علع مبدأ ربا الجاهلية: تقض ي أو تربي أو أنيرني أزدك. ودخول عقد البيو تورقا بين ما يي 
ً
أولا

ل ينافي مقاصد الشريعة ومآلا  ا، والمآل معتبر شرعا ومن أبرز قواعد فق  المعاملات المالية المعاصرة،  ِ
ّ
مجرد محل

 شب  بيو العِيْنَة ال ي لااهر  بيو حلال وباطن  حيلة ربوية، والعبرة بالباطن لا بالياهر والمقصد لا المبتدأ ويي 

ق بقصد الجدولة كالعِيْنَة مقصدا ومآلا وإن لم تكن صورة كون ا في  وَر  والعزم لا بمجرد الرسم والاسم، فعقد التَّ

ق بين ثلاثة أطراا والعِيْنَة بين ط وَر  ق الطارئ التَّ وَر  يْن لااهر لأن التَّ رفين، فهي أقرب للعينة الهلاثية، فربا الدَّ

دِيْن في دين ، والمرابحة 
َ
لجدولة المديونية ليس مقصودا ل ات  وإنما التحايل لبلوغ غرض محرم هو الزيادة علع الم

ق فالسلعة غير يكون التمويل والربح للمصرا مقصود ل  والسلعة مقصودة للآمر بالشراء، أما في ال وَر  تَّ

مقصودة للمتورق وإنما هو المال فيقدم المصرا التمويل ويأخ  ربح البيو، ويملك المتورق السلعة ملكا تاما 

ويبيعها لطرا رابو غير البنك وغير من اشترى من  البنك، أما في مسألتنا فبملغ التمويل نفس  يرجو إلع المصرا 

                                                           

 (.2964-1/293ابن القيم، إعلام الموقعين عن رب العالمين، )( انير الصور الأربعة في: 1)
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ل إلي  السلعة المشتراة من البنك ليبيعها المتورق ويحصل ثمن ا، فكانت ربا مو زيادة ولا وجود لطرا رابو تتحو 

 حقيقة. 

: يي أحد الصور التي كانت مطبقة في الجاهلية ونزلت  ية الربا بتحريمها، فخصوي ه   الصورة مقصود 
ً
ثانيا

 َ
َّ
قُوا اللّ ِ ينَ  مَنُوا اتَّ

َّ
َ ا ال   
َ
مِنِينَ )قبل عموم  يات الربا كقول   عالع }يَا أ

ْ
نْتُمْ مُؤ

ُ
بَا إِنْ ك رُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّ

َ
إِنْ 278 وَذ

َ
( ف

لِمُونَ وَ 
ْ
ي
َ
 ت
َ
مْ لا
ُ
مْوَالِك

َ
مْ رُءُوسُ أ

ُ
ك
َ
ل
َ
بْتُمْ ف

ُ
ِ وَرَسُولِِ  وَإِنْ ت

َّ
وا بِحَرْبٍ مِنَ اللّ

ُ
ن
َ
ذ
ْ
أ
َ
وا ف
ُ
فْعَل
َ
مْ ت
َ
مُونَ{ ]البقرة: ل

َ
ل
ْ
ي
ُ
 ت
َ
، 278لا

279.] 

: قد فهم 
ً
يْن مو الزيادة صورة من صور الربا من  القدم، فقد سئل الإمام ثالها السل  أن صورة البيو لسداد الدَّ

يْن:  مالك في موطئ  "قال مالك في الرجل يكون ل  علع الرجل مائة دينار إلع أجل فإذا حلت قال ل  ال ي علي  الدَّ

 ا بيو لا يصلس، ولم يزل أهل العلم ين ون عن . بعني سلعة يكون ثمن ا مائة دينار نقدا بمائة وخمسين إلع أجل: ه

قال مالك: وإنما كر  ذلك لأن  إنما  عطي  ثمن ما باع  بعين  ويؤخر عن  المائة الأولع إلع الأجل ال ي ذكر ل   خر 

مرة ويزداد علي  خمسين دينارا في تأخير  عن ، فه ا مكرو  ولا يصلس، وهو أيضا  شب  حدي  زيد بن اسلم في بيو 

يْن: إما ان تقض ي وإما أن تربي فإن قض ى أخ وا وإلا  أهل الجاهلية أن م كانوا إذا حلت ديون م قالوا لل ي علي  الدَّ

 .(1)زادوهم في حقوقهم وزادوهم في الأجل"

ق الهانية ليست مقصودة ل ا  ا ولا ليستفيد المشتري من  وَر   فهو ربا، فعملية التَّ
ً
: أن كل قرض جر نفعا

ً
رابعا

قد النات  عن ا وإنما ليستفيد المصرا زيادة عما سيقرض  من مال ليسد دين  ل ، فهو تأخير للدين بزيادة، الن

وموقوفا علع عن فضالة بن عبيد: " كل قرض جر منفعة فهو  ففي سنن البي قي فيما يروى مرفوعا إلع النبي 

وأبي بن كعب، وعبد الله بن سلام، وابن عباس، ، ومهل  في معنا  عن عبد الله بن مسعود، (2)وج  من وجو  الربا"

مْ(
ُ
مْوَالِك

َ
مْ رُءُوسُ أ

ُ
ك
َ
ل
َ
 .(3(ويكفي دلالة له   القاعدة قول   عالع )ف

يْن الأول ويي متفق علع  ق في حقيق  ا بيو دين بدين للدائن بزيادة علع الدَّ وَر  يْن بالتَّ : أن جدولة الدَّ
ً
خامسا

ئِن لل
ْ
ا دِيْن بسعرها ويقوم بسداد دين  ب ا، تحريمها؛ حي  يبيو الدَّ

َ
مدين بضاعة بأكثر من سعرها ليبيعها الم

ق،  وَر  ق هو بيو بين دين ودين مو توس  معاملة التَّ وَر  يْن الأول والهاني ال ي هو نات  التَّ فحصول المقاصة بين الدَّ

ق غير مقصودة ل ا  ا ولا حتى لعين المال النات  عن ا  وَر  يْن الأول بدين ومعاملة التَّ وإنما مقصدها سداد الدَّ

 جديدة مو زيادة لأجل الأجل.

دِيْن تنطبق علي ا صورة 
َ
يْن بالتورق علع الم : إن صورة جدولة الدَّ

ً
دِيْن ال ي سادسا

َ
يْن لنفس الم يْن بالدَّ بيو الدَّ

يْن بهمن مؤجل، ال ي اتفق الفقهاء علع تحريم ، في الحالتين: الحالة الأ  يْن للمدين ال ي علي  الدَّ ولع: بيو الدَّ

يْن الأول  يْن بجنس ، وهو متفق علع تحريم  أيضا كما بينا، وبيان ذلك أن المقاصة بين دين التورق والدَّ علي  الدَّ

يْن من نفس جنس  بزيادة، فهو مبادلة دين ثابت في ال مة  مو الزيادة الحاصلة في دين التورق يي بيو للدين بالدَّ

في ال مة، وه   المبادلة بيو. وتنطبق علي ا بشكل أكبر الحالة الهانية من ا التي بين  ا في حكم بيو  بدين  خر ثابت
                                                           

 (2/672) مالك بن أنس، الموطأ، دار إحياء التراث العربي في مصر( 1)

البي قي، أحمد بن الحسين، معرفة السنن وا ثار، المحقق: عبد المعطي أمين قلعجي، جامعة الدراسات الإسلامية + دار والوعي + دار ( 2)

 (8/169)م، 1991هد، 1412قتيبة، كرا ش ي بباكستان + حلب + دمشق، الطبعة الأولع، 

 (.279( سورة البقرة ) ية رقم 3)
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يْن بغير جنس ، وهو متفق علع تحريم  في الم اهب الأربعة، وحرم   يْن للمدين ال ي علي  الدَّ يْن ويي بيو الدَّ الدَّ

، ومجمو الفق  الإسلامي التابو لمنيمة المؤتمر الإسلامي، مجمو الفق  الإسلامي التابو عن رابطة العالم الإسلامي

دِيْن بزيادة
َ
يْن ألا تؤول المعاملة إلع ثبوتَ دين جديد في ذمة الم كما بينا  والأيوفي عندما اشترطت لجواز بيو الدَّ

 
ً
ئِن سلعة التورق ليسد ب ا دين  وينشؤ ب ا دينا سابقا

ْ
ا دِيْن أخ  من الدَّ

َ
يْن . وبيان ذلك أن الم جديدا أكثر من الدَّ

 الأول.

يْن بالتورق لااهرة، ولمزيد توضيح لانطباق  يْن بجنس  ويي المقاصة في جدولة الدَّ وصورة انطباق بيو الدَّ

يْن بغير جنس   يْن بالتورق أقول: إن مقصد بيو الدَّ يْن بغير جنس  علع جدولة الدَّ الصورة الأخرى ويي بيو الدَّ

يْن بعد حلول ، والصورة التي ذكرها للمدين يراد من ا زيادة  ئِن من تأجيل الدَّ
ْ
ا دِيْن واسترباح الدَّ

َ
يْن علع الم الدَّ

دِيْن بأقل من سعرها كأن أشتري من  زيتا بعد سنة  ساوي 
َ
الفقهاء تتلخص في أن أشتري بضاعة مؤجلة من الم

دِيْن بزيادت
َ
  من خلال شراء سلعة بأقل من سعرها فأكون ألفين بالأل  التي علي  فأستربح من ديني المتعثر علع الم

ئِن 
ْ
ا  لأجل التأجيل، وفي مسألتنا ينطبق ذلك بنفس المعنى بطريقة معكوسة حي  أقوم أنا الدَّ

ً
قد كسبت ألفا

 علع 
ً
)البنك الإسلامي( ببيع  سلعة )كزيت النخيل في بورصة ماليايا(  ساوي ألفا بألفين مؤجلة، فأكون ربحت ألفا

يْن الأ  يْن بغير جنس  ال ي حرم  العلماء، والله الدَّ ول مباشرة من السلعة التي بعت  إياها، فيتحقق عندها بيو الدَّ

  عالع أعلم.

استعمل  سابعا: فإن قيل يي حيلة حلال حي  أباحت الشريعة الحيل كما في  حيح البخاري )أن رسول الله 

، فقال: إنا لنأخ  الصا  من ه ا بالصاعين، «خيبر هك ا أكل تمر»رجلا علع خيبر، فجاءهم بتمر جَنِيبٍ، فقال: 

، فهنا دخل البيو لتحليل (1)لا تفعل، بو الجَمْوَ بالدراهم، ثم ابتو بالدراهم جَنِيبًا(»والصاعين بالهلاثة، فقال: 

مباحا، أخ  الجنيب بمقدار أكبر من الجمو، والجوا بأن الحيلة الشرعية لا مانو من ا إن كان قصدها  حيحا 

يْن بزيادة علع  وهو هنا شراء المر الجيد بدل السيئ، أما في مسألتنا جدولة فالمقصد محرم وهو إعادة جدولة الدَّ

، فالحيلة تأخ  حكم مقصدها؛ لأن للوسيلة حكم المقصد، ألا ترى أن بيو العينة 
ً
الدين، وهو محرم اتفاقا

 فقد تم إدخال البيو من البائو ثم 
ً
شراءها مرة أخرى من المشتري كحيلة لأخ  الزيادة علع الدين، كالجدولة تماما

يْن الأول، كما أن البيو في العينة غير مقصود وك لك  ق في مسألتنا كان وسيلة ساترة للزيادة علع الدَّ وَر  والتَّ

ق ليس مقصودا ل ات  للتصرا بالسيولة كما يريد المتورق وإنما مق وَر  ق، حتى نات  التَّ وَر  صد  سداد إعادة التَّ

 جدولة دين  الأول بزيادة، فأصبحت العملية كالتيس المستعار بعد الطلاق البات!.

يْن الأول، فالجواب أن سقوط شكلي  يْن الأول سق  بالسداد وتولد دين جديد لا علاقة ل  بالدَّ فإن قيل إن الدَّ

يْن الأول والهاني من الدائن، وانشغال ال م ئِن واحدة والنقود لا تتعين بالتعيين.لا حقيقي لأن مال الدَّ
ْ
ا  ة بمال الدَّ

يْن الأول للمدين المتعثر لدى البنك الإسلامي تورقا دون ربح؛ لقول   عالع  ويرى الباح  جواز جدولة الدَّ

ع مَيْسَرَةٍ{ ]البقرة: 
َ
 إِل
ٌ
نَيِرَة

َ
و عُسْرَةٍ ف

ُ
انَ ذ
َ
يْ 280}وَإِنْ ك ن أو قلب  أو فسخ  [ فعدم الاسترباح ينفي مقصد بيو الدَّ

                                                           

( المختل  من التمر. البخاري، أبو عبد الله، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة ابن بردزب  البخاري الجنيب( تمر جيد. )الجمو( )1)

هد، بأمر  ١٣١١الجعفي،  حيح البخاري، تحقيق: جماعة من العلماء، طبو: بالمطبعة الكبرى الأميرية، ببولاق مصر المحمية، عام 

هد لدى دار طوق النجاة، ١٤٢٢نايت : د. محمد زهير الناصر، وطبعها الطبعة الأولع عام السلطان عبد الحميد الهاني، ثم صَوّرها بع

 (.3/99بيروت، ترقيم الأحادي  لمحمد فؤاد عبد الباقي )
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يْن لأجل الأجل، كما يجوز ذلك بأخ  تكالي  العملية دون استرباح  يْن لانتفاء الحيلة الربوية بالزيادة علع الدَّ بالدَّ

 فوقها.

ئِن غير البنك 
ْ
ا ق للمدين المتعثر لدى البنك الإسلامي إن كان الدَّ وَر  يْن الأول بالتَّ كما يرى الباح  جواز جدولة الدَّ

لصالس طرا ثال ، بأن يقوم المصرا الإسلامي بعمل تورق لسداد دين ي سيقوم بعملية التمويل تورقا أي ال 

متعثر في بنك إسلامي  خر أو بنك ربوي وفق ضواب  محددة لشخص يريد ترك الربا مو توقيع  علع  عهد ب لك 

دِيْن من فوائد وعملة السداد المبكر
َ
...، ويمكن للبنوك الإسلامية التعاون في ودون تمويل ما زاد عن رأس مال الم

دون إلزام أو التاام، وحتى لو أصبح عرفا في المستقبل دون إلزام أو التاام فلا مانو؛ لأن ال ريعة في   ه ا المجال

 بعيدة. 

أن الراجح حرمة إعادة جدولة ديون الز ائن بمنحهم تمويل تورق لسداد مديونيارفم مع الخلاصة 

ق؛ لكونه حيلة محرمة لزيادة الدين.استرباح المصرف  وَر 
َّ
 من هذا الت

ق. وَر  يْن بالتَّ  المبح  السابو: ضواب  جدولة الدَّ

يْن وقلب  من خلال ضواب  ذكرها العلماء  يتج  إجازة المعاملة إن انتفت الجدولة المحرمة أي بيو الدَّ

يْن الأول وعدم  ق بالدَّ وَر  يْن الأول.ترجو في مجملها إلع عدم رب  التَّ يْن بما يؤدي إلع زيادة الدَّ  إعادة جدولة الدَّ

 ومن أهم ه   الضواب  الواجب التاامها:

يْن الأول؛ وغير مشروطة في  -1 أن تكون المرابحة الجديدة معاملة تمويل مستقلة عن المعاملة التي نشأ ب ا الدَّ

 ائتمانية؛ لأن ا تمويل جديد.عقود التمويل الأول ولا في وثائق التمويل، وصدور موافقة 

أن يحق للعميل استلام سلعة  :أن يكون عقد المرابحة الجديدة عقدا  حيحا منتجا  ثار  شرعا، ومن ا -2

ق والاحتفاظ ب ا في ملك ، والتصرا ب ا بالوج  ال ي يرا  دون إلزام ل  ببيع  وَر    .التَّ

 الهمن وإن أود  يرا ، ال ي بالوج  الجديدة، لمرابحةبا ما اشترا  بيو بهمن التصرا في الحق للعميل يكون  أن -3

يْن الأول  في- باختيار  -لدى المؤسسة استخدام  حساب  في  إيداع  أو ل   سلم  من عمل بعد يوم سداد الدَّ

 .حساب  في

 أن يكون بطلب من العميل لا المصرا، وهو شرط شكلي ويمكن تحقيق  بتوقيو العميل علع طلب التمويل. -4

ق، وقد يحه  علع ذلك لما  وهو شرط وَر  دِيْن أن يطلب تمويل التَّ
َ
شكلي لا موضوعي لأن البنك قد يطلب من الم

، فلا 
ً
يْن أصلا ئِن ليس عقدا ولا علاقة ل  في مسألة بيو الدَّ

ْ
ا دِيْن من سلبيات  عود علي ، وطلب الدَّ

َ
في  عتر الم

 
َ
دِيْن لطلب المصرا في  نو   عاقد أو اتفاق ضمني، حاجة له ا الشرط اللهم إن كان قصدهم ب  أن إجابة الم

وعندها يكون ه ا الضاب  وجي ا، لكن  غير عملي لأن من ينب  المتعثر له ا المخرج هو البنك عادة فيكون 

 بطلب من  بطريق غير مباشر.

، ويمكن تحقيق  من خلال بيانات الزبون المالية وما يملك  م -5
ً
 لا معسرا

ً
ن أموال أن يكون العميل موسرا

 منقولة وغير منقولة.

عند محاولتنا في البنوك الإسلامية تطبيق ه ا الضاب  وجدنا مشكلة كبيرة في تنايل  علع أرض الواقو، 

فالمتعثر عن سداد دين  معسر حتى وإن كان يملك مالا  خر لا  ستطيو  سييل  والتصرا ب ، فلا يكفي 
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دِيْن 
َ
بل ولا يكفي سلب الملك التام للمال الزائد عن حاجت  لوصف  مطلق الملك لسلب معنى الإعسار علع الم

بالإعسار فقد يملك عقارا  ساوي أضعاا دين  ملكا تاما لكن لا  عسر بيع  بقيمة مهل  لعوامل كهيرة، 

 فالإ سار والإعسار يحتاجان إلع ضب ، فالضاب  غير المضبوط لا يصلس ضابطا، والله  عالع أعلم.

سها بدل تأخر الزبون في سداد دين  الأول إن كان متأخرا في ، حي  نصت المعايير أن  ألا  عوض المؤسسة نف -6

 في عن التأخر نفسها  عوض أن للمؤسسة يجوز  فلا في السداد متأخر عميل مو الجديدة العملية كانت "إذا

يْن الأول،  مهل ربح الجديدة المرابحةفي  الربح معدل يتجاوز  وألا مباشر، غير مباشر أو بطريق سواء سداد الدَّ

أن تكون تكلفة التمويل الجديد وزادت الهيئة الشرعية في مصرا الإنماء ) .(1)يكن متأخرا" لم لو العميل ه ا

)
ً
 .(2)مماثلة لأقل تكلفة تمويل لمهل ه ا العميل لو لم يكن متأخرا

يْن السابق ال ي حل أجل  في -7 جوز للمصرا تمويل العميل علع إذا ترتب علع التمويل الجديد زيادة عن الدَّ

يْن السابق، وينص علع الغرض في وثائق التمويل؛ كأن يكون  ألا يكون الغرض من التمويل الجديد سداد الدَّ

 لالتاامات علي  لغير المصرا كفواتير الاعتمادات ورواتب المولافين، وعلع المصرا التأكد من أنَّ 
ً
سدادا

 .(3)علي  استخدامها قد وج  إلع الغرض المنصوي

يْن السابق ال ي لم يحل أجل  فيجوز تمويل المصرا للعميل  -8 إذا ترتب علع التمويل الجديد زيادة عن الدَّ

يْن السابق بيوم واحد علع الأقل؛ ولو تأخر إيدا   يْن الجديد قبل حلول أجل الدَّ بشرط أن يكون إنشاء الدَّ

  .(4)المبلغ المتحصل من التمويل الجديد في حساب العميل

ولا يرى الباح  ضرورة له ا الضاب  لان مفهوم البيو يتحقق فيما استحق من أقساط سابقة حلت و عثر 

يْن ثابت في ال مة قبل حلول أجل ، فحلول الأجل شرط للاستحقاق لا لاعتبار   دِيْن بسدادها، كما أن الدَّ
َ
الم

يْن أو قلب  قائمة، والله  عالع أع  لم.دينا، فتبقى مسألة بيو الدَّ

يْن السابق من المبلغ المتحصل من التمويل الجديد إلا إن كان للعميل وقت السداد رصيد نقدي  -9 ألا  سدد الدَّ

 خر يمكن  السداد من  بمقدار مبلغ السداد أو أكثر لدى المصرا أو غير ، فإن كان الرصيد أقل من مبلغ 

  .(5)قدار ذلك الرصيد فق السداد فل  أن  سدد من المبلغ المتحصل من التمويل الجديد بم

دِيْن تحتاج تورقا، إضافة إلع 
َ
ولا يرى الباح  حاجة له ا الضاب  لإمكان عدم وجود التاامات أخرى علع الم

.
ً
دِيْن إن كان مع  مال فلا يحتاج غالبا إلع تمويل تورق جديد، فلا يكون ه ا الشرط عمليا

َ
 أن الم

 ويزيد الباحث الضوابط التالية:

قات أمهالها.ألا يزيد  -10 وَر   المصرا من ربح  الطبيعي الغالب من التَّ

                                                           

يْن رقم 1)  (.1389-1388، )ي4/1/3/4بند ، 59( انير ه   الضواب  مفرقة في معيار بيو الدَّ

 (.66-3/62) (677القرار ) قرارات الهيئة الشرعية، مصرا الإنماء،( 2)

 المصدر السابق( 3)

 علي  في وثائق التمويل. وأن يمكن العميل من التصرا و ( 4)
ً
يْن السابق ولا يكون منصوصا ألا  شترط في التمويل الجديد أن  سدد من  الدَّ

(: حكم التمويل بالبيو المؤجل لعميل لدي  677القرار )قرارات الهيئة الشرعية، مصرا الإنماء، في المبلغ المتحصل من التمويل الجديد. 

 (.66-3/62)دين سابق للمصرا أو لغير . 

 المصدر السابق( 5)



  

  

153 

 برلين –المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية 

دِيْن عن سداد دين  تورقنا ل  لسداد دين   -11
َ
 كلما عجز الم

ً
 دوارا

ً
ق لمرة واحدة ولا يكون تورقا وَر  أن  ستعمل التَّ

ق الجديد بآخر أحدث؛ لما في  من معنى بيو الدَّ  وَر  يْن المحرم، وهك ا نغلق دينا بتورق جديد، ويغلق دين التَّ

لا مانو وه ا الضاب  ذكرت  أيضا الهيئة العليا للرقابة لاشرعية في فلسطين حي  نصت في فتواها علع أن  )

شرعًا ونيرًا للضرورة أن  ستخدم السق  الم كور لتسديد الالتاامات المترتبة علع العميل لدى المصرا 

خلال تلك الفترة وباتفاق الطرفين، ولمرة واحدة بشكل كلي أو جزئي بالاعتماد علع قدرة العميل ورغبت  

 .(1)فق ، علع اعتبار أن الضرورة تقدر بقدرها(

ق الواردة في معيار الأيوفي للتورق رقم  -12 وَر 
 (.10-1من ) ( وخاصة البنود الرابو وتفريعات 30)تطبيق ضواب  التَّ

دِيْن بتسديد دين  عن طريق معاملة التورق، بل  -13
َ
يرجو قبول  ل لك لخالص اختيار  ورضا  التام عدم إلزام الم

 دون ضغ  من المصرا.

 

 

 نتائر البحث:

 توصل الباح  الع مجموعة من النتائ  أهمها:

يْن  .1 يْن بما يؤدي إلع زيادة الدَّ ق، وعدم ربط  ب  وعدم إعادة جدولة الدَّ وَر 
يْن عن التَّ يرجو أغل  ا إلع فصل الدَّ

قات أمهالها، الأول، وأضاا الباح  إلي ا ضواب  أهمها  وَر  ألا يزيد المصرا من ربح  الطبيعي الغالب من التَّ

ق لمرة واحدة ولا يكو  وَر   وأن  ستعمل التَّ
ً
 دوارا

ً
 .ن تورقا

يَّ  جميعا أن ا بيو. .2
َ
ك
ُ
يْن أو فسخ  أو قلب  لها نفس المعنى حي  ت  مصطلس بيو الدَّ

ق مصطلس حنبلي لا تجد  مطلقا في مؤلفات بقية الم اهب وإن وجدت معنا ، وجعل  الحنفية  .3 وَر  مصطلس التَّ

 عية ك لك أحد صور العِيْنَة.أحد صور العِيْنَة، وذكر  المالكية في بيو  ا جال، واعتبر  الشاف

ق الفردي فأجاز  جمهور أهل العلم وهو المعتمد عند الحنفية والمالكية  .4 وَر 
اختل  العلماء في حكم التَّ

وكره  بع  السل  وبع  المالكية، وحرم ، وأكثر المعاصرين والمجامو الفقهية، والشافعية والحنابلة

ق بع  الحنابلة ويي رواية ثالهة وَر  ونقل تحريم  عن ابن تيمية وابن القيم وعدد من عن الإمام أحمد،  التَّ

المعاصرين كالدكتور حسين حامد حسان، والدكتور يوس  القرضاوي، والشيخ صالس الحصين، والدكتور 

 سامي السويلم.

ع لااهر حرم العِيْنَة أكثر العلماء لكون ا حيلة للربا، وأجازها الشافعية مطلقا جريا علع أصلهم بالنير إل .5

 العقد لا إلع مقصد  ومآل  .

ل وهو الطرا  .6 ِ
ّ
ق يتحدان بأن مقصدهما تحصيل المال والربح من الدين، ويختلفان بوجود المحل وَر  العِيْنَة والتَّ

ق لطرا ثال . وَر   الهال ؛ حي  يبيو المشتري السلعة للبائو الأول في العِيْنَة ويبعها في التَّ

                                                           

 https://www.pma.ps/ar/( انير معلومات الهيئة في: 4-3فتوى صدرت عن الهيئة العليا للرقابة الشريعة )ي( 1)
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ق المصرفي، وهو البنك، يقوم من أهم الفروق بين التورق  .7 وَر  ق المنيم أن البائو في عملية التَّ وَر  الفردي والتَّ

ق الفردي لا علاقة ل  ببيو السلعة  وَر  ببيو السلعة نيابة عن المشتري )المتورق(، في حين أن البائو في التَّ

 مطلقا، ولا علاقة ل  بالمشتري الن ائي.

ق المصرفي المنيم غ .8 وَر   الب علماء العصر والمجامو الفقهية وأجاز  قلة من العلماء نسبيا.منو التَّ

عدد  خرمن م: د. سامي السويلم، د. عبد الله السعيدي، د. علي السالوس، د. حسين حامد حسان، د. أحمد  .9

علي عبد الله ، محمد المختار السلامي، عبد الرحمن  سري، د. يوس  القرضاوي، د. شوقي دنيا، د. وهبة 

 ي، د. يوس  إبراهيم، د. محمد عبد الحليم محمود.الزحيل

يْن ويبيعها بأقل مما اشتراها ب  غالبا  .10 ئِن سلعة بالدَّ
ْ
ا ق  شتري الدَّ وَر  ق والتوريق أن التَّ وَر  الفرق بين التَّ

 ليحصل علع السيولة، أما في التوريق فالدائن وهو البنك هنا هو من يقوم ببيو دين  أو فائدة دين   خر.

يْن" هو ابن القيم رحم  الله في موضو و  .11 يْن" بمعنى "بيو الدَّ أول من وجدت  من الفقهاء استعمل لفظ "قلب الدَّ

 واحد فق .

 والمعنى الاصطلاحي للقلب هو نفس  البيو. .12

يْن اصطلاحا هو  .13 ال مة، فيشمل المال والحقوق غير المالية كصلاة فائتة وزكاة وصيام وغير في حق لزوم الدَّ

 .ك، كما  شمل ما ثبت بسبب قرض أو بيو أو إجارة أو إتلاا أو جناية أو غير ذلكذل

يْن فهو )عقد مخصوي يرد علع  .14  .مهلي لرد مهل (مال دفو القرض أخص من الدَّ

يْن هو معاوضة المال المهلي الهابت في ال مة الحال أو المؤجل ببدل .15 يْن" بالدَّ ب الدَّ
ْ
ل
َ
يْن" أو "ق  ومعنى "بيو الدَّ

يْن )حال أو مؤجل، وسما  المالكية  يْن(.في فسخ الدَّ  الدَّ

 ثلاثة: ديون تنشأ عن  عاقد، وديون تنشأ عن الاستحقاق أو التصرا المنفرد،  .16
ً
يْن إجمالا أسباب نشوء الدَّ

 وديون تنشأ عن ضمان، كإتلاا مال الغير، والتفري  في حفظ الأمانة وغيرها من أسباب الضمان.

 عدة باعتبارات مختلفة أهمها: باعتبار كيفية أداء الهمن، وباعتبار المشتري للدين، ينقسم بيو ال .17
ً
يْن أقساما دَّ

 وباعتبار طبيعة الهمن، وباعتبار من يبا  ل ، وباعتبار وجوب  وسقوط .

دِيْن ال ي علي  الدين، وقد اتفقت علع  .18
َ
يْن لغير الم يْن بالدَّ يْن عن نوعين: الأول: بيو الدَّ لا يخرج بيو الدَّ

وهو ما أكد  مجمو الفق  الإسلامي الدولي المنبهق عن منيمة المؤتمر الإسلامي تحريم  الم اهب الأربعة 

ة وابن القيم ولم تهبت ه   النسبة. النو  ، وخال  بع  المعاصرين فأجازو  ونسب  لابن تيميوالأيوفي

دِيْن ال ي علي  الدين، وينقسم بدور  إلع قسمين رئيسين: القسم الأول: 
َ
يْن لنفس الم يْن بالدَّ الهاني: بيو الدَّ

دِيْن ال ي علي  الدين، بهمن حال، وقد اتفقت الم اهب الأربعة من الحنفية 
َ
يْن لنفس الم يْن بالدَّ بيو الدَّ

يْن بهمن حال، القسم الهاني: بيو والمالك يْن لمن علي  الدَّ ية والشافعية والحنابلة في المعتمد علع جواز بيو الدَّ

يْن بهمن مؤجل، واتفقت الم اهب الأربعة علع تحريم ، ول   دِيْن ال ي علي  الدَّ
َ
يْن لنفس الم يْن بالدَّ الدَّ

يْن للمدين ال ي علي يْن بجنس  وهو متفق علع تحريم  أيضا في الم اهب حالتان: الحالة الأولع: بيو الدَّ   الدَّ

الأربعة كما بينا، وحرم  مجمو الفق  الإسلامي التابو عن رابطة العالم الإسلامي ومجمو الفق  الإسلامي 

يْن بغير جنس ، وهو متفق يْن للمدين ال ي علي  الدَّ  التابو لمنيمة المؤتمر الإسلامي. الحالة الهانية: بيو الدَّ
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علع تحريم  في الم اهب الأربعة كما بينا، وحرم  مجمو الفق  الإسلامي التابو عن رابطة العالم الإسلامي 

 .ومجمو الفق  الإسلامي التابو لمنيمة المؤتمر الإسلامي، وأجاز  ابن تيمية وتلمي   ابن القيم

يْن بهلاثة ضواب  يي:  .19 يْن لمن علي  الدَّ وألا تكون المعاملة  -2 يؤدي البيو إلع الربا، ألا -1وأجازت الأيوفي بيو الدَّ

 حالا مقابل سددلعة مؤجلة، وعند  سليم 
ً
 نقديا

ً
حيلة علع الربا، كأن يتواطآ علع أن يدفو المشددتري مبلغا

دِيْن  -3السلعة  عتاض عن ا بدمبلغ أكثر من العملة نفسها، 
َ
وألا تؤول المعاملة إلع ثبوتَ دين جديد في ذمة الم

 .بزيادة

يْن لمن هو علي  بهمن مؤجل قد يكون أكثر أو مساوي  .20 يْن في اصطلاح المعاصرين يطلق علع بيو الدَّ وجدولة الدَّ

يْن يْن.لمقدار الدَّ  ، ويي نوعان مباحة دون زيادة ومحرمة اجماعا بزيادة علع الدَّ

يْن مقابل زيادت   .21 يْن بتأجيل الدَّ  .بطريق مباشرلا خلاا بين أهل العلم في حرمة جدولة الدَّ

يْن بزيادة مدة تقسيط  دون زيادة علع أصل الدين. .22  لا خلاا بين أهل العلم في جواز جدولة الدَّ

لمدين للغير بدين مباح  -عند من يرى جواز -لم أجد من خال  في جواز تمويل مباح كمرابحة أو تورق  .23

 ن ا لدائن  أو جعلها نفسها بدل الدين.ليستفيد من نات  ه ا التمويل كالبضاعة في المرابحة ببيعها وسداد ثم

لا يجوز للمصرا تمويل العميل بالبيو ا جل لسداد مبلغ الاعتماد المستندي الصادر من المصرا لمصلحة  .24

 العميل.

ق، وهو ما أفتى ب  مجلس المجمو الفقهي  .25 وَر  يْن بالتَّ ذهب أكثر العلماء المعاصرين إلع تحريم جدولة الدَّ

لعالم الإسلامي، ولم يبح  إلا قلة، ومن المعاصرين من أجاز للحاجة العامة أو الضرورة الإسلامي برابطة ا

 الخاصة، وهو رأي الهيئة العليا للرقابة الشرعية في فلسطين.

ترجس للباح  بعد عرض الأدلة ومناقش  ا حرمة إعادة جدولة ديون الزبائن بمنحهم تمويل تورق لسداد  .26

ق؛ لكون  حيلة محرمة لزيادة الدين.مديونيا  م مو استرباح  وَر   المصرا من ه ا التَّ

 توصيات البحث:

دِيْن عن سداد دين  خاصة في المؤسسات 
َ
يوص ي الباح  بالتركيا علع مسألة الحلول الشرعية العملية لتعثر الم

 المالية الإسلامية كالبنوك وأثر ذلك علي ا.

 المراجع والمصادر :

 القر ن الكريم. .1

يْن أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي )أبو بكر  .2 هد(، مختار ٦٦٦-الرازي، زين الدَّ

صيدا، الطبعة:  –الدار النموذجية، بيروت -الصحاح، المحقق: يوس  الشيخ محمد، المكتبة العصرية

 م.١٩٩٩هد /١٤٢٠الخامسة، 

عادل مرشد، و خرون، إشراا: د -يب الأرناؤوطأحمد بن حنبل، مسند الإمام أحمد بن حنبل، المحقق: شع .3

 م. ٢٠٠١-هد ١٤٢١عبد الله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، الطبعة: الأولع، 

أحمد علي عبد الله، البنوك الإسلامية: غاي  ا، واقعها، والصعوبات التي تواجهها، بح  مقدم لندوة البركة  .4

 هد.١٤٢٤رمضان/٢ -، شعبان٢٩الرابعة والعشرين 
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يْن في المعاملات المصرفية المعاصرة، دون أي معلومات نشر. .5  أسامة محمد زغلول متولي مرس ي، بيو الدَّ

 /https://www.pma.ps/arانير: (، 26/2/2020( في 60/2020إعمام من سلطة النقد الفلسطينية )رقم  .6

ق المصرفي، رياض بن راشد عبد الله  ل رشود،  ل رشود،  .7 وَر  الأوقاا والشؤون الإسلامية، قطر، وزارة التَّ

 .م٢٠١٣-هد١٤٣٤الطبعة: الأولع، 

يْن الألباني ) .8 هد(، إرواء الغليل في تخري  أحادي  منار السبيل، إشراا: زهير ١٤٢٠-الألباني، محمد ناصر الدَّ

 م.١٩٨٥-هد ١٤٠٥بيروت، الطبعة: الهانية  –الشاويش، المكتب الإسلامي 

د بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة ابن بردزب  البخاري الجعفي،  حيح البخاري، أبو عبد الله، محم .9

هد،  ١٣١١البخاري، تحقيق: جماعة من العلماء، طبو: بالمطبعة الكبرى الأميرية، ببولاق مصر المحمية، عام 

لع عام بأمر السلطان عبد الحميد الهاني، ثم صَوّرها بعنايت : د. محمد زهير الناصر، وطبعها الطبعة الأو 

 بيروت، مو إثراء الهوامش بترقيم الأحادي  لمحمد فؤاد عبد الباقي  -هد لدى دار طوق النجاة  ١٤٢٢

دار الكتب العلمية )إعادة ص  التعريفات الفقهية، محمد عميم الإحسان المجددي البركتي، البركتي،  .10

 .م٢٠٠٣-هد١٤٢٤م(، الطبعة: الأولع، ١٩٨٦-هد١٤٠٧للطبعة القديمة في باكستان 

م. 2011البيان الختامي وقرارات وتوصيات المؤتمر الفقهي الرابو للمؤسسات المالية الإسلامية، الكويت،  .11

https://iefpedia.com/arab/?p=30185 

البي قي، أحمد بن الحسين البي قي، شهرت : البي قي، معرفة السنن وا ثار، المحقق: عبد المعطي أمين قلعجي،  .12

لامية + دار والوعي + دار قتيبة، كرا ش ي بباكستان + حلب + دمشق، الطبعة: الأولع، جامعة الدراسات الإس

 م.1991هد، 1412سنة الطبو: 

يْن مسعود بن عمر التفتازاني )التفتازاني،  .13 مكتبة صبيح شرح التلويح علع التوضيح، هد(، ٧٩٣-سعد الدَّ

 .بمصر، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ

يْن الألباني، مكتبة السنة ابن تيمية، العقد أو  .14 "نيرية العقد"، تحقيق محمد حامد الفقي، محمد ناصر الدَّ

 م.1949 – 1386المحمدية، 

يْن أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني ) .15 هد(، مجمو  الفتاوى، ٧٢٨-ابن تيمية، تقي الدَّ

المصح  الشري ، المدينة النبوية،  المحقق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، مجمو الملك فهد لطباعة

 .م١٩٩٥هد/١٤١٦المملكة العربية السعودية، عام النشر: 

المحقق: ضبط  و حح  التعريفات، هد(، ٨١٦-علي بن محمد بن علي الزين الشري  الجرجاني )الجرجاني،  .16

 .م١٩٨٣-هد ١٤٠٣لبنان، الطبعة: الأولع –جماعة من العلماء بإشراا الناشر، دار الكتب العلمية بيروت 

القوانين  هد(٧٤١-أبو القاسم، محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله، ابن جزي الكلبي الغرناطي )ابن جزي،  .17

 الفقهية.

عيم بن الحكم الحاكم النيسابوري،  .18
ُ
أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدوي  بن ن

تحقيق: المستدرك علع الصحيحين للحاكم، هد(، ٤٠٥-و )الضبي الطهماني النيسابوري المعروا بابن البي

 م.١٩٩٠-١٤١١مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة: الأولع، 
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-محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبدَ، التميمي، أبو حاتم، الدارمي، البُستي )ابن حبان،  .19

أحاديه  وعلق علي : شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، حقق  وخرج  حيح ابن حبان، هد(، ٣٥٤

 .م١٩٨٨-هد ١٤٠٨الطبعة: الأولع، 

هد(، الدراية ٨٥٢-ابن  جر العسقلاني، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن  جر العسقلاني ) .20

 .بيروت-دار المعرفة في تخري  أحادي  الهداية، المحقق: السيد عبد الله هاشم اليماني المدني، الناشر:

 الخرش ي، شرح مختصر خليل للخرش ي، دار الفكر للطباعة، بيروت، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ. .21

، مغني المحتاج إلع هد(٩٧٧-شمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي )الخطيب الشربيني،  .22

 .م١٩٩٤-هد١٤١٥ولع، دار الكتب العلمية، الطبعة: الأ معرفة معاني ألفاظ المن اج، 

الداراني، تحقيق  علع سنن الدارمي، دار المغني للنشر والتوزيو، المملكة العربية السعودية، الطبعة: الأولع،  .23

 م.٢٠٠٠-هد ١٤١٢

هد(، الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية ١٢٣٠-الدسوقي، محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي ) .24

 بدون طبعة وبدون تاريخ. الدسوقي، دار الفكر، الطبعة:

 الدسوقي، محمد عرفة، حاشية الدسوقي، بيروت، دار الفكر. تحقيق: محمد عليش. .25

هد(، العزيز شرح الوجيا ٦٢٣-الرافعي، عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم، أبو القاسم الرافعي القزويني ) .26

د عبد الموجود، دار الكتب عادل أحم-المعروا بالشرح الكبير ط العلمية، المحقق: علي محمد عوض

 م.١٩٩٧-هد ١٤١٧العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة: الأولع، 

هد( ١٢٤٣-الرحيباني، مصطفى بن سعد بن عبد  السيوطي شهرة، الرحيبانى مولدا ثم الدمشقي الحنبلي ) .27

 .م١٩٩٤-هد١٤١٥مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، المكتب الإسلامي، الطبعة: الهانية، 

ابن رشد الحفيد، أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد  .28

 ٢٠٠٤-هد١٤٢٥بدون طبعة، تاريخ النشر: القاهرة،  –هد(، بداية المج  د ون اية المقتصد، دار الحدي  ٥٩٥-)

 م. 

ق المصرفي. بح .29 وَر  ق، والتَّ وَر    مقدم للدورة السابعة عشرة للمجمو الفقهي السالوس، علي، العينة، والتَّ

 هد. رابطة العالم الِإسلامي.٢٠/١٠/١٤٢٤-١٩الإسلامي المنعقدة في مكة المكرمة في الفترة 

يْن وسندات القرض وبدائلها الشرعية في مجال القطا  العام والخاي، مجلة  .30 سامي حسن محمود، بيو الدَّ

 مجمو الفق  الإسلامي.

هد(، المبسوط، دار المعرفة، بيروت، الطبعة: ٤٨٣-أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة )السرخو ي، محمد بن  .31

 م.١٩٩٣-هد١٤١٤بدون طبعة، 

ق، بح  مقدم لندوة البركة الرابعة والعشرين السلامي، محمد المختار،  .32 وَر   ٢ -شعبان ٢٩التَّ

 هد.١٤٢٤رمضان/

ق، .33 وَر   ٢٩بح  مقدم لندوة البركة الرابعة والعشرين  السويلم، سامي، التكافؤ الاقتصادي بين الربا والتَّ

 هد.١٤٢٤رمضان/ ٢-شعبان
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ق المنيم، بح  مقدم إلع مجمو الفق  الإسلامي رابطة العالم الإسلامي، مكة  .34 وَر 
ق والتَّ وَر  السويلم، سامي، التَّ

 مد.2009المكرمة، 

عبد المطلب بن عبد مناا الشافعي، أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عهمان بن شافو بن  .35

هد(، الأم، دار المعرفة، بيروت، الطبعة: بدون طبعة، سنة النشر: ٢٠٤-المطلبي القرش ي المكي )

 م.١٩٩٠هد/١٤١٠

مجمو هد(، ١٠٧٨-عبد الرحمن بن محمد بن سليمان المدعو بشيخي زاد ،  عرا بداماد أفندي )شيخي زادة،  .36

 .لتراث العربي، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخدار إحياء االأن ر في شرح ملتقى الأبحر، 

هد(، رد المحتار علع الدر ١٢٥٢-ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي ) .37

المختار، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاد  بمصر، وصور  ا دار الفكر، بيروت، الطبعة: 

 .م١٩٦٦هد = ١٣٨٦الهانية، 

ق كما تجري  المصارا في الوقت الحاضر(. بح  مقدم للدورة السابعة عشرة  .38 وَر 
عبد الله السعيدي، التَّ

 هد. رابطة العالم الإسلامي.٢٠/١٠/١٤٢٤-١٩للمجمو الفقهي الإسلامي المنعقدة في مكة المكرمة في الفترة 

ق وتطبيقات  المصرفية، ب .39 وَر  ح  مقدم للدورة السابعة عشرة للمجمو العهماني، محمد تقي، أحكام التَّ

 هد. رابطة العالم الإسلامي.٢٠/١٠/١٤٢٤-١٩الفقهي الإسلامي المنعقدة في مكة المكرمة في الفترة 

أبو الحسن، علي بن أحمد بن مكرم الصعيدي العدوي )نسبة إلع بني عدي، بالقرب من منفلوط( العدوي،  .40

المحقق: يوس  الشيخ محمد البقاعي، دار الفكر، الرباني،  ، حاشية العدوي علع كفاية الطالبهد(١١٨٩-)

 .م١٩٩٤-هد١٤١٤بيروت، الطبعة: بدون طبعة، تاريخ النشر: 

 عسيوي، عيو ى أحمد، مجلة الأزهر. .41

 .(19297)فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث والافتاء، الفتوى رقم  .42

حصل الباح  علع نسخة من ا من م، 2019عام فتوى صدرت عن الهيئة العليا للرقابة الشريعة، فلسطين،  .43

 /https://www.pma.ps/arعضو الهيئة العليا الدكتور سهيل الأحمد. انير معلومات الهيئة في: 

هد(، كتاب ١٧٠-الفراهيدي، أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري ) .44

 السامرائي، دار ومكتبة الهلال.العين، المحقق: د مهدي المخزومي، د إبراهيم 

المصباح المنير في غريب هد(، ٧٧٠نحو -أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي، أبو العباس )الفيومي،  .45

 المكتبة العلمية، بيروت.الشرح الكبير، 

يْن أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدس ي الجماعيلي الدمشق .46 ي ابن قدامة، موفق الدَّ

 (. ابن جزي، القوانين الفقهية.263-6/262هد(، المغني لابن قدامة ت التركي )٦٢٠-٥٤١الصالحي الحنبلي )

يْن أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدس ي الجماعيلي الدمشقي  .47 ابن قدامة، موفق الدَّ

 رسالة.هد(، المغني، تحقيق التركي، طبو دار ال ٦٢٠ - ٥٤١الصالحي الحنبلي )
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يْن أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدس ي الجماعيلي الدمشقي  .48 ابن قدامة، موفق الدَّ

 -وعبد القادر عطا  -ومحمود عبد الوهاب فايد  -هد(، المغني تحقيق: ط  الزيني  ٦٢٠ - ٥٤١الصالحي الحنبلي )

 م(. ١٩٦٩هد =  ١٣٨٩) -م(  ١٩٦٨هد =  ١٣٨٨ومحمود غانم غي ، مكتبة القاهرة، الطبعة: الأولع، )

 هد.١٤١٩قرارات المجمو الفق  الإسلامي: القرار الخامس في دورت  الخامسة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة  .49

م، الدورة 2018قرارات الهيئة الشرعية، مصرا الإنماء، طبو مصرا الإنماء، الرياض، الطبعة الأولع،  .50

 /https://www.alinma.comالهالهة. 

قرارات مجمو الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي في دورت  السابعة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة، في  .51

 ttp://www.islamfeqh.com/Kshaf/KshafResource/List/ViewDecisionDetails م.٢٠٠٣

 م.1995القري، محمد علي القري؛ الأسواق المالية، دار حافظ، جدة، السعودية، الطبعة الأولع،  .52

ق كما تجري  المصارا دراسة فقهية اقتصادية، بح  مقدم للدورة السابعة عشر  .53 وَر 
القري، محمد علي، التَّ

 هد، رابطة العالم الإسلامي.٢٠/١٠/١٤٢٤-١٩للمجمو الفقهي الإسلامي المنعقدة في مكة المكرمة في الفترة 

هد(، إعلام الموقعين عن ٧٥١-بابن قيم الجوزية )ابن القيم، أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب المعروا  .54

رب العالمين ت مشهور، قدم ل  وعلق علي  وخرج أحاديه  و ثار : أبو عبيدة مشهور بن حسن  ل سلمان، 

شارك في التخري : أبو عمر أحمد عبد الله أحمد، دار ابن الجوزي للنشر والتوزيو، المملكة العربية 

 هد.١٤٢٣السعودية، الطبعة: الأولع، 

يْن ابن قيم الجوزية ) .55 هد(، الطرق الحكمية، ٧٥١-ابن القيم، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدَّ

 مكتبة دار البيان، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ.

يْن ابن قيم الجوزية ) .56 هد(، إعلام الموقعين عن ٧٥١-ابن القيم، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدَّ

-هد١٤١١بيروت، الطبعة: الأولع،  –عالمين، تحقيق: محمد عبد السلام إبراهيم، دار الكتب العلمية رب ال

 م.١٩٩١

، بدائو الصنائو في ترتيب هد(٥٨٧-علاء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي )الكاساني،  .57

 .م١٩٨٦-هد١٤٠٦دار الكتب العلمية، الطبعة: الهانية، الشرائو، 

يْن محمد بن عبد الواحد السيواس ي ثم السكندري، المعروا بابن الهمام الكم .58 ال بن الهمام، الإمام كمال الدَّ

شركة مكتبة ومطبعة فتح القدير للكمال ابن الهمام وتكملت  ط الحلبي، هد(، ٨٦١الحنفي )المتوفع سنة 

 .م١٩٧٠هد=١٣٨٩ة: الأولع، مصفى البابي الحلبي وأولاد  بمصر )وصَوّر  ا دار الفكر، لبنان(، الطبع

 البخاري الحنفي )ابن مازة،  .59
َ
يْن محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن مَازَة -أبو المعالي برهان الدَّ

المحقق: عبد الكريم سامي الجندي، دار الكتب العلمية، المحي  البرهاني في الفق  النعماني، هد(، ٦١٦

 .م٢٠٠٤-هد١٤٢٤بيروت، لبنان، الطبعة: الأولع، 

 حح  ورقم  وخرج أحاديه  وعلق علي : محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث مالك بن أنس، الموطأ،  .60

 .م١٩٨٥-هد ١٤٠٦العربي، بيروت، لبنان، عام النشر: 
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هد(، المدونة، دار الكتب العلمية، ١٧٩-مالك بن أنس، مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني ) .61

 م.١٩٩٤-هد١٤١٥ة: الأولع، الطبع

 م.٢٠٠٤هد. ١٤٢٥( محرم ٢٧٤مجلة الاقتصاد الإسلامي العدد ) .62

-https://www.iifaمجلة مجمو الفق  الإسلامي، العدد الحادي عشر والخامس عشر. وانير:  .63

aifi.org/en/7454.html 

نشر والتوزيو، حامد صادق قنيبي، معجم لغة الفقهاء، دار النفائس للطباعة وال-محمد رواس قلعجي .64

 م.١٩٨٨-هد١٤٠٨الطبعة: الهانية، 

 بن عبد المحسن التركي، الدكتور  .65
َّ
المرداوي، الإنصاا في معرفة الراجس من الخلاا، المحقق: الدكتور عبد اللّ

المملكة العربية السعودية، -عبد الفتاح محمد الحلو، دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيو، الرياض

 م.١٩٩٧-هد١٤١٧هة، الطبعة: الهال

رْداوي ) .66
َ
يْن أبو الحسن علي بن سليمان بن أحمد الم هد(، الإنصاا في معرفة الراجس ٨٨٥-المرداوي، علاء الدَّ

الدكتور -من الخلاا )المطبو  مو المقنو والشرح الكبير(، تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي

جمهورية مصر العربية، -شر والتوزيو والإعلان، القاهرةعبد الفتاح محمد الحلو، هجر للطباعة والن

 م. ١٩٩٥-هد١٤١٥الطبعة: الأولع، 

يْن رقم  .67 م، 2017، هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، الطبعة الأولع، 59معيار بيو الدَّ

 المنامة، البحرين.

يْن ) ابن مفلس، إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد ابن مفلس، .68 هد(، المبد  في ٨٨٤-أبو إسحاق، برهان الدَّ

 م.١٩٩٧-هد١٤١٨شرح المقنو، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة: الأولع، 

يْن ) .69 هد(، المبد  في ٨٨٤-ابن مفلس، إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد ابن مفلس، أبو إسحاق، برهان الدَّ

 م. ١٩٩٧-هد١٤١٨يروت، لبنان، الطبعة: الأولع، شرح المقنو، دار الكتب العلمية، ب

يْن المقدس ي الرامينى ثم الصالحي  .70 ابن مفلس، محمد بن مفلس بن محمد بن مفرج، أبو عبد الله، شمس الدَّ

يْن علي بن سليمان المرداوي، المحقق: عبد ٧٦٣-الحنبلي ) هد(، كتاب الفرو  ومع  تصحيح الفرو  لعلاء الدَّ

 م.٢٠٠٣-هد١٤٢٤التركي، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولع  الله بن عبد المحسن

يْن  .71 هد(، تحفة ٨٠٤-أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري )ابن الملقن، ابن الملقن سراج الدَّ

مكة المكرمة، الطبعة: الأولع، -المحتاج إلع أدلة المن اج، المحقق: عبد الله بن سعاا اللحياني، دار حراء

 هد.١٤٠٦

يْن أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري )الملقن،  ابن .72 خلاصة هد(، ٨٠٤-ابن الملقن سراج الدَّ

 .م١٩٨٩-هد١٤١٠مكتبة الرشد للنشر والتوزيو، الطبعة: الأولع، البدر المنير، 

يْن علع المدين، المؤتمر الفقهي الرابو للمؤسسات الما .73 لية المنيو، عبد الله بن سليمان، حكم قلب الدَّ

 م، الكويت.2011الإسلامية، 
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ق كما تجري  المصارا الإسلامية في الوقت الحاضر، بح  مقدم للدورة السابعة  .74 وَر 
المنيو، عبد الله، حكم التَّ

هد. رابطة العالم ٢٠/١٠/١٤٢٤-١٩عشرة للمجمو الفقهي الإسلامي المنعقدة في مكة المكرمة في الفترة 

 الإسلامي.

 هد(.١٤٢٧-١٤٠٤يتية، وزارة الأوقاا والشئون الإسلامية، الكويت، الطبعة: )من الموسوعة الفقهية الكو  .75

ق واستخدامات  في العمل المصرفي الإسلامي، بح  مقدم إلع مؤتمر دور  .76 وَر  موس ى  دم عيو ى، تطبيقات التَّ

سات المصرفية الإسلامية، جامعة الشارقة.  المؤسَّ

يْن والأحكام الم .77  هد.1427، رجب 31تعلقة ب  في الفق  الإسلامي، مجلة العدل، العددنزي  كمال حماد، قلب الدَّ

يْن ابن منيور الأنصاري الرويفعي الإفريقي ) .78 -ابن منيور، محمد بن مكرم بن علع، أبو الفضل، جمال الدَّ

هد(، لسان العرب، الحواش ي: لليازجي وجماعة من اللغويين، دار صادر، بيروت، الطبعة: الهالهة، ٧١١

 هد.١٤١٤

يْن بن إبراهيم بن محمد، المعروا بابن نجيم المصري ) .79 هد(، فتح الغفار بشرح المنار، ٩٧٠-ابن نجيم، زين الدَّ

 .2001 - 1422سنة النشر:  دار الكتب العلمية، 

يْن النفراوي الأزهري المالكي )النفراوي،  .80 هد(، ١١٢٦-أحمد بن غانم )أو غنيم( بن سالم ابن مهنا، شهاب الدَّ

-هد١٤١٥دار الفكر، الطبعة: بدون طبعة، تاريخ النشر: الدواني علع رسالة ابن أبي زيد القيرواني، الفواك  

 م.١٩٩٥

يْن يحيى بن شرا النووي ) .81 هد(، المجمو  شرح المه ب )مو تكملة السبكي ٦٧٦-النووي، أبو زكريا محيي الدَّ

 والمطيعي(، دار الفكر، بيروت، دون معلومات طبو.

يْن يحيى بن شرا النووي )النووي، أبو  .82 هد(، روضة الطالبين وعمدة المفتين، تحقيق: ٦٧٦-زكريا محيي الدَّ

  .م١٩٩١هد /١٤١٢زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، بيروت، دمشق، عمان، الطبعة: الهالهة، 
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